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ABSTRACT 

The relationship between the executive and legislative branches in the 
parliamentary systems "Iraq after 2003 as a case of study” 

Modern societies depend on the political system that follows in the country in 

accordance with the political process that takes place in this country, especially the 

agreed policy, as the political system works to serve the political process in the state, 

and in the federal State of Iraq we find that the state has not reached There fore, this 

study will focus on the emergence of the parliamentary system historically in the world, 

and itsdevelopment over time until it reaches the form it is at the present time, where 

the modern system in theState of Iraq began and reliedon the parliamentary 

systemafter a year (2003) The constitution defined the political systemin the State of 

Iraq as a democratic parliamentary system and the legislative power init is represented 

in the Iraqi parliament, which is one of the The most important institutions in the new 

system and the legislature enjoys many privileges, terms of reference and powers, the 

most important of which is the  issuance of law sand legislation and controlover the 

work of the executive branch, but the political process in Iraq has stalled as a result of 

the intervention of parties be longing to certain sects and their different interests, 

Moreover, the political crises that accompanied them and the sectarian differences 

directly and indirectly affectedthe nature of the political systemin Iraq, and this impact 

was reflected on the reality of the political process and led to the creation of many 

obstacles that directly affected the Iraqi citizen, and led to major crises did notTheIraqi 

authorities can find suitable solutions for them. 

 

Keywords: International relations, the executive authority, the legislative authority, 

parliamentary systems, the axis of the Iraqi political system. 
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ÖZ 

Parlamenter Sistemlerde Yürütme Ve Yasama Dalları Arasındaki İlişki " 2003 
Sonrası Irak Bir Çalışma Örneği Olarak" 

Modern toplumlar, bu ülkede yaşanan siyasal sürece uygun olarak, özellikle de 

kabul edilen politikaya uygun olarak, ülkede takip eden siyasal sisteme bağlıdır, çünkü 

siyasal sistem devletteki siyasi sürece hizmet etmek için çalışır ve Irak federal 

devletinde devletin ulaşamadığını görüruz. Bu nedenle, bu çalışma, parlamenter 

sistemin dünyada tarihsel olarak ortaya çıkışı ve irak devletinde modern sistemin 

başladığı ve bir yıl sonra parlamenter sisteme dayandığı şu anki haline gelene kadar 

zaman içinde gelişimi üzerinde durulacak   (2003  ) Anayasa, Irak Devleti'ndeki siyasal 

sistemi demokratik bir parlamenter sistem olarak tanımlamıştır ve bu sistemdeki 

yasama gücü Irak parlamentosunda temsil edilmektedir. Yeni sistemde ve yasama 

organının en önemli kurumları, referans ve yetkiler bakımından pek çok ayrıcalıka 

sahiptir, en önemlisi yasa ve mevzuatın çıkarılması ve yürütme organının çalışmaları 

üzerinde kontrol edilmesidir, ancak Irak'taki siyasi süreç, belli mezheplere ait partilerin 

ve onların farklı çıkarlarına mensup partilerin müdahalesi sonucu durmuştur  ,Dahası, 

onlara eşlik eden siyasi krizler ve mezhep farklılıkları Irak'taki siyasal sistemin doğasını 

doğrudan ve dolaylı olarak etkilemiş ve bu etki siyasi sürecin gerçekliğine yansımış ve 

Irak vatandaşını doğrudan etkileyen pek çok engelin oluşmasına yol açmış ve büyük 

krizlere yol açmıştır. Iraklı yetkililer onlar için uygun çözümler bulabilirler. 

 

Anahtar Kelimeler: Uluslararası ilişkiler, yürütme erki, yasama erki, parlamenter 

sistemler, Irak siyasi sisteminin ekseni. 

.
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 ملخص

كحالة   2003العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الانظمة البرلمانية " العراق ما بعد 

 للدراسة 

تعتمد المجتمعات الحديثة على النظام السياسي الذي تتبعه في الدولة بما يتوافق مع العملية السياسية التي  

ل النظام السياسي على خدمة العملية  تجري في هذه الدولة، وخصوصا السياسة المتفق عليها ، كما يعم

السياسية في الدولة، وفي دولة العراق الاتحادية نجد ان الدولة لم تتوصل الى اليات معينة تعمل على تثبيت  

السياسي فيها،  لذلك فان هذه الدراسة ستركز على   العالم،    نشأةالاستقرار  البرلماني تاريخيا في  النظام 

ان وصل الى الى الشكل الذي هو عليه في الوقت الحاضر، حيث بدا النظام  وتطوره مع مرور الزمن الى 

( بالاعتماد على دستوره النافذ    2003الحديث في دولة العراق واعتمد على النظام البرلماني بعد سنة )

( يعيشها  2005الصادر سنة  التي  المراحل  اهم  من  الدستور  هذا  دولة حديثة، واصبح  بناء  اجل  من    )

انه نظام برلماني ديمقراطي جمهوري بالعراقي، فحدد الدستور النظام السياسي في دولة العراق  المجتمع  

النظام الجديد   البرلمان العراقي، وهو من اهم المؤسسات في   وتحظىوالسلطة التشريعية فيه تتمثل في 

ا اصدار  اهمها  من  والصلاحيات  والاختصاصات  الامتيازات  من  بالكثير  التشريعية  لقوانين  السلطة 

،  الا ان العملية السياسية في العراق تعثرت نتيجة تدخل  التنفيذية وتشريعها والرقابة على اعمال السلطة  

صاحبتها    التي  السياسية  الازمات  فان  وكذلك  مصالحها،   واختلاف  معينة  طوائف  الى  تنتمي  احزاب 

م السياسي في العراق، وانعكس  النظا  طبيعة والاختلافات الطائفية اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على  

على واقع العملية السياسية وادى الى قيام  معوقات كثيره اثرت على المواطن العراقي بشكل    التأثير هذا  

 . ايجاد حلول  مناسبه لها  العراقيةالمباشر، وادت الى حدوث ازمات كبيرة لم تستطع السلطات  

 

محور النظام    ،الأنظمة البرلمانية،  سلطة التشريعية، ال سلطة التنفيذية: العلاقات الدولية، ال الكلمات المفتاحية 

 عراقي. السياسي ال 
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 مقدمة

تعتمد المجتمعات الحديثة على النظام السياسي الذي تتبعه في الدولة بما يتوافق مع العملية السياسية  

السياسي على   النظام  السياسة المتفق عليها ، كما يعمل  خدمة  التي تجري في هذه الدولة، وخصوصا 

وصل الى اليات معينة تعمل  ن الدولة لم تتأ وفي دولة العراق الاتحادية نجد    .العملية السياسية في الدولة 

ة النظام البرلماني تاريخيا  ألك فان هذه الدراسة ستركز على نشعلى تثبيت الاستقرار السياسي فيها،  لذ

هو عليه في الوقت الحاضر، حيث  الشكل الذي    مع مرور الزمن الى ان وصل الىفي العالم، وتطوره  

)   أ بد بعد سنة  البرلماني  النظام  واعتمد على  العراق  دولة  في  الحديث  بالاعتماد على    2003النظام   )

هم المراحل  أ صبح هذا الدستور من  أجل بناء دولة حديثة، وأ (  من  2005ه النافذ الصادر سنة ) دستور

الدستور   فحدد  العراقي،  المجتمع  يعيشها  العراق  التي  دولة  في  السياسي  نبأالنظام  برلماني  نه  ظام 

م المؤسسات في  والسلطة التشريعية فيه تتمثل في البرلمان العراقي، وهو من اه  ، ديمقراطي جمهوري

وت الجديد  الامتيحظالنظام  من  بالكثير  التشريعية  السلطة  والصلاحياتى  والاختصاصات  من  و  ،ازات 

وتشريعها  إ   :همهاأ  القوانين  على  صدار  التنفيذأ والرقابة  السلطة  في  أ لا  إ ة،  يعمال  السياسية  العملية  ن 

زمات  لأن ا إمعينة واختلاف مصالحها،  وكذلك فلى طوائف  إ حزاب تنتمي  أ عثرت نتيجة تدخل  العراق ت

طبيعه النظام السياسي    فيثرت بشكل مباشر وغير مباشر  أ صاحبتها  والاختلافات الطائفية    السياسية التي

ثرت على  أ   ةيرلى قيام  معوقات كثإ دى  أ و  ، السياسية   في العراق، وانعكس هذا التاثير على واقع العملية 

يجاد حلول   إبيرة لم تستطع السلطات العراقيه  زمات كأ دت الى حدوث  أ مباشر، و  المواطن العراقي بشكل

 . مناسبه لها

 : همية الدراسةأ

ا  لى شرعنة توليهإ من التمثيل السياسي، والذي يؤدي  نظمة السياسية في العالم بقدر معين  لأتحظى ا        

ن خلال وسائل مختلفة، تمثلت  دارة شؤونها وتنفيذ السياسة العامة لها، مإ المناصب السياسية في الدوله، و 

شخاص يمثلون الشعب  لأنابة عدد من ا إ همها  أ لى هذا الهدف، ومن  إجل الوصول  أ ليات معينة من  آ في   

السياسة وجل ممارسأ في الدولة من   ا أ لسلطة لفترة محددة من الزمن، من  ا   ة  وحماية    ،من لأجل حفظ 

 والحفاظ على مصالحها.  ، فراد في الدولةلأحقوق وحريات ا

البرلماني    السياسي  النظام  العراق في ظل  التشريعية في  السلطة  الضوء عن  الدراسة تسلط  وان هذه 

فيه بعد سنة ) الدراسة ما هي2003المطبق  وتتناول  التشريعية واختصاصاتها وتشكيلها،    (،   السلطة 

  لى إوكذلك علاقتها بالسلطة التنفيذية من خلال التعاون التوازن، وكذلك الرقابة المتبادلة بينها، بالاضافة  

و التنفيذية،  السلطة  ماهية  ا إبيان  حيث  زدواجية  العراق،  في  التنفيذية  رئيس  إ لسلطة  من  مكونة  نها 
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م الوزراء  ومجلس  السلطة  الجمهورية  تشكيل   على  الزمن  من  طويلة  فترة  مرور  من  وبالرغم  عا،  

لمطلوب،   وذلك  جباتها بالشكل اإ داء وأ نها متعثرة ولا تستطيع  أ لا  إ لة العراق،  التشريعية والحكومة في دو

ا  منازعات وصراعات طائفيه  لألهيمنة وسيطرة  من  تسببه  العراقي وما  المشهد  السياسية على  حزاب 

الخريطة السياسية التي يجب عليه  ومذهبية تؤثر على البناء الصحيح للنظام السياسي في العراق وعلى  

للدولةأ ينتهجها من  ن  أ  العامة  السياسة  تنفيذ  قادرة على مواجهةأ و  ،  جل  العراقية غير  الدولة    صبحت 

التي تواجهها ،وتتمثل  الت العراق  أ حديات  التشريعية والتنفيذية في  همية هذه الدراسة في بيانها للسلطة 

ا هي عليه من بطء ديان والطوائف، حتى تتمكن من بيان ملأيتكون من مجموعة من القوميات وا الذي  

 . داء واجباتها بالشكل الصحيحأ وكذلك المعوقات التي تمنعها من   داء واجباتهاأ في 

 : فرضية الدراسة

ذلك على  ساسي على السلطة تشريعية وكأ ن النظام البرلماني يعتمد بشكل  أ تفترض هذه الدراسة          

ن  العلاقة  أو (،ومجلس الوزراء ،رئيس الجمهورية  :)السلطة التنفيذية تتكون مننكون   السلطة التنفيذية،

المساواة والتوازن والتع السلطتين تعتمد على  بينهما، وكذلكبين هاتين  فيما  فيما   اون  المتبادلة  الرقابة 

على    ةعباء الملقالأوالقيام با  ،داء واجباتهماأ   على ثبتت عدم قدرة هاتين السلطتين  أ ن التجربة  أ لا  إ بينها،  

للتدخلات   البرلماني نتيجة  للنظام  عاتقها بالشكل المطلوب، مما ادى بدوره الى فشل التجربة السياسية 

 والمصالح الفئوية والشخصية على حساب المصلحة العامة للدولة.   والمذهبية والقومية الحزبية

 مشكلة الدراسة

دستوره الدائم لسنة  ولة العراق استنادا الى  ن تطبيق النظام السياسي في دأ تتمثل مشكلة الدراسة في        

التدخلات الحزبية  أ ن  أ (، و 2005) العراق هي  السياسي في  النظام  التي اعترضت طبيعة  هم المشاكل 

ن هذه العقبات حالت دون تطبيق النظام  أ الشخصية في العملية السياسية، و  والمصالح  والمذهبية والقومية

الديمقراطية، بعد عقود من  تطبيق المبادىء   إلى جانب مع العراقي،  في المجتالبرلماني بالشكل الصحيح 

ت الكثير من الفئات المكونة  وهمش  ، نظمة الدكتاتورية في هذا البلد والتي حكمت العراق بكل قسوةلأحكم ا 

الديمقراطية  إذ لم  من الناحية العملية    أ سو أ ولكن ما تلاه من نظام سياسي كان  العراقي،    بللشع تطبق 

بواجباته على  الصح  بالشكل القيام  البرلماني  النظام  يستطع  ولم  وجهأ يح،  التجاذبأ و،  كمل  هذه  ات  دت 

المناصب  لى توزيع  إ دت  أ مفهوم المحاصصة الطائفية، والتي  لى ترسيخ  إ السياسية بين الكتل السياسية  

الاختلاف وظهور   كثرة  لىإ دى  أ ، مما  لا الأفضلية والأحسن  ساس المحاصصةأ الحكومية في الدولة على  

واقع    ر فيثر بدوره بشكل مباشأ ولدت صراعات هي في غنى عنها مما  المشاكل والنزاعات فيما بينها، و

 المجتمع العراقي بشكل سلبي. 
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 أهداف البحث 

كذلك التطور  ته وف على واقع النظام البرلماني ونشأن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو الوقوإ           

إالتاريخي له، من أن وصل  التنفيذية وتحمل  ذ نشأته في )انجلترا(  وتطوره فيها إلى  السلطة  ثنائية  لى 

التنفيذي لمهامه  الوزراء  أ مجلس  السلطة    عديدة  حزابة، في ظل حكومة مكونة من  تعمل على تشكيل 

الدول    كقليمية وكذل خلات الداخلية والخارجية للدول الإل التدة، وتقوم بإدارة شؤون البلاد في ظالتشريعي

 لى تحقيق مصالحها على حساب مصلحة الشعب العراقي. الكبرى التي سعت وماتزال تسعى إ

 منهجية الدراسة  

الدراسة على             أ استندت هذه  التحليلي والتاريخي من  الوقوف على المنهجين  النظام    جل  حقائق 

لى مراحله المتقدمة في الوقت الحاضر،  البرلماني، منذ نشأته في )انجلترا( وتطوره فيها إلى أن وصل إ

الدستورية النصوص  تحليل  الفقهاء بخصوصمن خلال  آراء  العالم    ، وعرض  في  البرلمانية  التجربة 

،  (2003تجربة فيه بعد سنة )والمراحل التي مرت بها  في  المجتمع العراقي من خلال تطبيق هذه ال 

التجربة فيها من    (، والعثرات التي اعترضت تطبيق هذه2005ووضع دستور دولة العراق الدائم لسنة ) 

و حزبية  ومذهتدخلات  طائفية  فئوية وشخصية  صراعات  ومصالح  تدخ  بية  الإوكذلك  الدول  قليمية  ل 

ليل النصوص التي تتحدث عن هذا وتح   ،وفق مصالحها الأنية والمستقبلية   والدولية في هذه الصراعات

 .       لقوانين التي تطرقت الى هذا الموظوعنظمة البرلمانية، وكذلك دراسة ا الأمر في الأ

 : دراســـــات ســابقة

في  –ولا  أ الدستوري  القضاء  دور  فضة،  أ  نبالي  العامة،  والحريات  الحقوق  طروحة حماية 

 . 2010ود معمري، الجزائر، لمو جامعةدكتوراه،

نقسامات المختلفة  لاإلى إدارة ا   تهدف، ولتنظيم المؤسسي للمجتمع السياسيا تناولت هذه الدراسة         

لذا فإن الجانب المؤسسي هو من الأبعاد الضرورية    .بصورة سلمية لتحقيق الصالح العامفي المجتمع  

ن عملية البناء المؤسسي هي مفصل من مفاصل المقوم الأساسي، وهي  أ ، ووالمهمة لتحقيق الديمقراطية

مات أخرى يجب  أحد المقومات الأساسية في المجتمعات الراغبة في بناء الدولة الحديثة إلى جانب مقو

لا الأفراد والأشخاص    الدولة العصرية هي دولة المؤسسات  ولكون  فكرية،قتصادية وا جتماعية وا توافرها  

 والعوائل. 
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السلطة  –  ثانيا   خليل،  كامل  دستور    سحر  ضوء  في  العراق  في  وآفاق 2005التشريعية  )الواقع 

 . 2013، والمستقبل(

البحث         العراقي  إ يسعى  السياسي  النظام  في  التشريعية  السلطة  التعرف على  النظام  لى  فــي ظل 

، وذلك من خلال البحث في ماهيـــــة السلطـــة التشريعية    2003البرلماني المطبق في العراق بعد عام  

بوضع القواعد    أي تقوم    ،هم السلطات في الدولة ، فهي السلطــة التي تقوم بعمـــل القوانينأ تبارها من  باع

ع عمل هذه بحث واق  فضلا عنواختصاصاتها ،  تشكيلها    طرق  عنبحث  تفراد ، ولأالعامة الملزمة ل 

هم لأجتماعية ، وا م ا أ م ثقافية  أ م دستوريـة  أ كانت سياسيــة  أ شكالات عدة سواء  إ السلطة وما رافقها من  

طبيعة النظـــام السياسي وعلى عمل السلطات    في ثرت بصورة مباشرة  أ السياسية التي  هي الإشكالات  

  ى يام عدة معوقات انعكست بدورها عل لى قإ دى أ مر الذي لأيعية ، ا ظام وخاصة السلطة التشرفي هذا الن

مجمل العملية السياسية في العراق ،وكــذلك البحث في مستقبل السلطة التشريعية  بموجب دستور العراق  

 .  2005الدائم لعام 

المدنية، مطبعة جامعة     ناءالدولةتيظام السياسي العراقي ومتطلبانالد. محمد عبدالحمزة خوان، – ثالثا  

 . 2017القادسية،  

قامة الدولة المدنية، التي تحدد مختلف  إ النظام السياسي في العراق وشروط  ناولت هذه الدراسة  ت       

النظام وشعبيته، وتلقي   التي تعزز  المفاهيم المتعلقة بالنظام السياسي، كما تناقش الخصائص والعوامل 

( عندما 2003لى سنة )إ (  1921ته في سنة ) أام السياسي العراقي منذ نشة النظالدراسة الضوء على طبيع

( و متطلباته السياسية  2003همية النظام السياسي بعد سنة ) أ لى  إ نظام السابق، وتشير الدراسة  اطيح بال 

قامة هذه الدولة  لإهذه المتطلبات بالشكل المناسب  والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث يمكن تفعيل 

ساس الدولة التي تحقق  أحيث تكون المواطنة على  بفي العراق بعيدا عن الطائفية والقومية والمحاصصة،  

الد  ،العدالة والقانون والعمل    جل حل جميع مشاكل العراقأ ستورية من  واستقلال القضاء والمؤسسات 

 على تطوره. 

(،  ٢٠١٨- ٢٠٠٣  )عدم الاستقرار في العراق  سباب وتداعيات ومآلاتأمركز العراق الجديد،  –  رابعا  

2018 . 

مفهوم الاستقرار السياسي في العلوم الإنسانية والسياسية بشكل خاص من حيث تناولت هذه الدراسة           

المفهوم معياريا فما قد يتسبب في  يغموضه وتعق ده وعدم وجود تعريف شامل له متفق عليه، ويعُد هذا 

، وتتركز أهمية مفهوم نفسهاستقرار جماعة أخرى في الوقت  سبباً في عدم    استقرار جماعة ما قد يكون

  ة في أي  ونمطه  النظام السياسي القائم  لباً جماعياً، فمهما كان نوعكونه يشكل مط  على  الاستقرار السياسي
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ً ديمقراطي  فيها  كان النظامأ دولة من دول العالم سواء   ً أم ديكتاتوري  ا أو ذاك    فإن مبتغى وهدف هذا النظام  ا

الهدف السامي    هو  ( وهي سنة الحياة فالاستقرار 2في أن يكون حكمه مستقرًا من أجل الاستمرار والبقاء.) 

والتطور والنهوض    ، لإعمار والاستثمارمن الأمورالمهمة جدآ ا ا تحقق تحققت معه مصفوفة كاملة  الذي اذ 

منشئها  التي  رادة لاستمرار حركة الحياة  وكل ما يبدعه الإنسان يحتاج للاستقرار، حتى الحرية وامتلاك الإ

 الاستقرار. 

 هيكلية البحث 

الدراسة استنادا إلى ما تطرقت إ           ليه من مواضيع تتعلق بالواقع السياسي في دولة  قسمت هذه 

 تي : على وفق ما يأ ربعة فصول ( إلى أ 2005الى دستورها الدائم لسنة ) العراق الاتحادية استنادا  

 النظام البرلماني ومبدا الفصل بين السلطات.  :ول الفصل الأ

 نظمة البرلمانية. تطور ممارسة السلطة في الأ الفصل الثاني : 

 ماهية السلطتين التشريعية والتنفيذية.  الفصل الثالث :

 . 2003في العراق ما بعد سنة و طبيعتهر شكل النظام السياسي  الفصل الرابع :
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 الفصل الاول

 النظام البرلماني ومبدأ الفصل بين السلطات 

ً النظام  البرلماني نظام  ديع      بين النظام الرئاسي والنظام المجلسي، ويعتمد هذا النظام الذي    اً وسط  ا

ساس الفصل المرن بين السلطتين التشريعية  أ التي تتبع النهج الديمقراطي على نظمة الحديثة ولأمن ا   ديع

تقوم   حيث  التش والتنفيذية،  بالسلطة  يجب  إ ريعية  التي  القوانين  مأ صدار  متلائمة  تكون  نصوص  ن  ع 

تتواكب مع الواقع المجتمعي داخل الدولة، وكذلك السلطة التنفيذية والتي  ن  أ الدستور في الدولة وكذلك  

س  و رئي أ رئيس الجمهورية  فضلاً عن  ة،  داريلإدارة شؤونها ا إ العامة للدولة و  تقوم بمهمة تنفيذ السياسات  

النظا وبين   ، رمزية  تكون صلاحياته  والذي  المجلس  الدولة  فيه  يهيمن  حيث  المجلسي  السل أم  طة  و 

المساواة والتوازن  أ ن  أ خرى، كما  لأ التشريعية على جميع السلطات ا  البرلماني هو  النظام  هم ما يميز 

نه لابد من تفعيل دور  أ كما    (، 119، ص 2001)حمادي،    والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 

هم تلك المهام تشريع القوانين  أ كمل، ومن لأبمهامهما على الوجه ا هاتين السلطتين في الدولة في قيامهما 

التشريعية للسلطة  بالنسب  ، بالنسبة  للدولة  العامة  السياسة  التنفيذية،  وتنفيذ  للسلطة  الرقابة    علاوة علىة 

تكون وبذلك  السلطتين  هاتين  بين  ا  المتبادلة  سياسية  السلطة  مسؤولية  مسؤولة  السلطة  أ لتنفيذية  مام 

دارة شؤون الدولة وتنفيذ  إ ها وهي  إليدائها لمهامها الموكلة  أ نطاق  في  ي تقصير تقوم به  أ   نالتشريعية ع

الس  لها،  وتمتلك هاتين  العامة  استنادا  السياسة  الدستور في  إلطتين سلطاتها وخصائصها  لى نصوص 

ن كل  أ حيث    ؛ لتعاون بين هاتين السلطتينساس التوازن وا أنظام البرلماني تقوم على  بيعة ال ن طلأ  ؛ البلاد

البرلماني  بالنظام  تعمل  التي  الدول  في  بمفردها  العمل  تستطيع  لا  السلطتين  هاتين  )شكر،    من 

كما  174،ص 1994 البرلماني  (،  النظام  الملك  أنشأ  تنازل  عندما  )انجلترا(   في  مرة  بعض ول  عن 

نواع السلطة، وكان هذا التنازل عن  أ قسى  أ مارس فيها    حكمة لسنوات طويلة   لشعب الذيالصلاحيات ل 

المتواصل، وبذل  الشعبي  للضغط  نتيجة  للشعب  الملك  قبل  من  السلطة  من  بتخويل  جزء  الشعب  قام  ك 

سلطة سميت بالسلطة التشريعية،    فراد لكي ينوبوا عنهم في المشاركة في السلطة من خلال لأمجموعة من ا 

ام البرلماني في  ن الشعب لا يستطيع ممارسة سلطاته بنفسه من الناحية العملية، وبعد ذلك تطور النظلأ
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نجليزية، وكذلك  لإلدولة ا لى عدد من الدول بما فيها المناطق التي كانت خاضعة لحكم ا إانجلترا وانتقل  

من وجود السلطة   على الرغمووربية ومنها )فرنسا(،  لأخرى الموجودة في القارة الألى الدول ا إانتقلت 

،  دة بصلاحيات معينة لا تخرج عنهان السلطة التشريعية تكون محدأ لا  إ ريعية في النظام الرئاسي  التش

التنف مقسمة  والسلطة  البرلماني  النظام  في  هماإ يذية  قسمين  الوزراء    :لى  الدولة ورئيس مجلس  رئيس 

سة العامة للدولة  مام السلطة التشريعية عن تنفيذ السياأ الوزراء مسؤولا مسؤولية سياسية    ويكون مجلس 

 . (276)شيحا،  ، ص  دارة شؤونهاإ وكذلك 

 النظام البرلماني، نشأته وأسسه متطلباته:: 1.1

صدار  : إهمها أ لطة التشريعية صلاحيات واسعة من  لسنه النظام الذي تكون فيه لأيعرف النظام البرلماني ب

ا أ ومراقبة    ، القوانين السلطات  السلطات  لأعمال  فيه  تنقسم  التنفيذية، وكذلك  لى كل من  إالتنفيذية  خرى 

شؤونها، حيث  دارة  إ يذ السياسة العامة للدولة وكذلك  رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بتنف

مباشرة، وبعد جراء انتخابات عامة  إ مجلس السلطة التشريعية من خلال    ضاءعأ يقوم الشعب بانتخاب  

ف السلطة  بإتشكيل هذه  تقوم  الواقعإنها  التي تتماشى مع  اللازمة  القوانين  الدولة    صدار  الاجتماعي في 

يجوز لها   إذ ؛عمال مجلس الوزراء أ عملها الرقابي على   فضلا عنم مع نصوص الدستور،  ء  وكذلك تتلا

لى مسؤولية السلطة التنفيذية  إ لها بوظائفها التنفيذية استنادا  خلا إ ن الحكومة في حال  متقوم بسحب الثقة    ن  أ 

ن  أ نه يمكن للسلطة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء  إلى جانب أ  ة مسؤولية سياسية،مام السلطة التشريعيأ 

سياسي بين الكتل المكونة لهذه السلطة، والتي تكون  قوم بحل السلطة التشريعية في حال عدم الاتفاق الت

 لها،  كذلك   ة مئحزاب الدا لأثير ا أتحت ت

التأ  التعاون  وجود  هو  البرلماني  النظام  يميز   ما  ) ن  السلطتين  هاتين  بين  ما  في  سماعيل  إ وازن 

أ (275،  1969مرزه، ا ؛  في  ن  يعتمد  كان  )انجلترا(  في  الحكم على مجلس خاص  إ لملك  دارة شؤون 

دارة شؤون الحكم، وبعد ذلك إ مور  أ ن ذوي الخبرة والاختصاص في  تكون من عدد من المستشارين مم

الذي   النواة  الذي  كان  الكبير  المجلس  الزمن وتبلور في شكل  المجلس مع مرور  عليها    تأسس تطور 

من   تكونت  والتي  التنفيذية  السلطة  بثنائية  النظام  هذا  وتميز  بعد،  فيما  البرلماني  الدولة  رالنظام  ئيس 

بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك هنالك رقابة متبادلة    اً وتعاون  اً هنالك توازن  ؛ لأنومجلس الوزرا 

 . تي أالبرلماني وتطوره وكما ي ة النظامألى نشإ رقت هذه الدراسة   تطقد و بينهما،
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 نشأة وتطور النظام البرلماني: : 1.1.1

سس هذا النظام من خلال  أ ول من  أ )انجلترا( وكانت هذه الدولة هي    البرلماني في دولة ولد النظام          

مكونا من   وكان مجلسا استشاريا   ، دارة شؤون الدولةإ الخاص الذي كان يساعد الملك في    سيس المجلسأت

لك وتطور هذا  الحكم، وكانوا مقربين من الم  بأمورصحاب الخبرة والدراية  أعدد من المستشارين من  

لى )المجلس الكبير( الذي تكون من مجلسين مجلس اللوردات ومجلس  إ ن تحول  أ لى  إالمجلس شيئا فشيئا  

وا  النبيلة  الطبقة  يمثل  اللوردات  مجلس  كان  حيث  من لأالعموم،  يتكون  العموم  مجلس  وكان  شراف، 

وانت  )الانجليزية(،  المقاطعات  من  فالفرسان  الملكية  المطلقة  قلت  الملكية  من  )انجلترا(  الملكية  إي  لى 

لى الشعب الذي بدوره فوض ممثلين عنه لممارسه السلطة  إ ، وتنازل الملك عن بعض صلاحياته  المقيدة

خرى  لأر هذا النظام وانتشر في الدول ا من خلال انتخابات حرة مباشرة في القرن الثالث عشر، وتطو

خرى، واخذ هذا النظام البرلماني شكله الحالي  لأكذلك بعض الدول من القارات اوروبية و لأفي القارة ا 

، وكان الملوك وفي تلك العصور الوسطى  (190، ص 2007)رفعت،    القرن التاسع عشر الميلادي  منذ

ا أتقاد سائدا بانت يمتلكون سلطات واسعة ومطلقة وكان الاع ن  أ و  ،لهةلآن هذه السلطات هي من عند 

  تصبحفأومع مرور الزمن اخذت بالانكماش    ن هذه السلطةلأ  ؛يحاسبلا  لذلك فهو    ؛ لهةلآيمثل ا الملك

فعلية،   وغير  رمزية  الملك  بذلك  إ الفعلية    سلطاتهانتقلت  فقد  سلطات  وتقررت  الوزراء،  مجلس  لى 

الوزراء  ال  لمجلس  السياسية  السلطة  أ مسؤولية  بدوي،  ةالتشريعيمام  بالبرلمان )ثروت  ،  1975المتمثلة 

الأو  ،(293 النظام  البرلماني  النظام  فيما بعد،  اعبر  فيها  التي طبق  الدول  الداخلية  نجح في  البيئة  لكن 

أ لنظام ونجاح تجربته في هذه الدولللدول اختلفت من دولة الى اخرى في تطبيق هذا ا  ن هذا النظام  ؛ 

لى سلطات  إ وتحول  سلطاته    ، نجح في )انجلترا( من خلال انتزاع  سلطات الملك المطلقة من قبل الشعب

 . (303، ص2002)عثمان،   رمزية

 أسس ومتطلبات النظام البرلماني: :  2.1.1

 

في النضام البرلماني ويعتمد عليها،    سس والمتطلبات التي لابد من وجودهالأ هنالك مجموعة من ا          

فإ ا كذلك  من  بها عن غيره  يتميز  فإنه  لذلك  السياسية؛  ا لأنظمة  المهم  من  ا نه  هذه  لأسس  لاطلاع على 

 وكما يأتي: ليها النظام البرلماني في عمله والمتطلبات والتي يستند إ 
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 الجهاز التنفيذي في  جود ثنائية  و - أولا  

ن هذا الجهاز يتكون من قسمين الجهاز التنفيذي في الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني أ تعني ثنائية         

ولا يكون  ،  منصب رئيس الدولة الذي تكون صلاحياته فيه رمزية ومحدودةول منه في  لأ يتمثل القسم ا 

ء الذي يتمتع بصلاخيات  ويكمن القسم الثاني في مجلس الوزرا    سياسيا أمام السلطة التشريعية. مسؤولاً 

لة ويكون مسؤولا مسؤولية سياسية  وكذلك في تنفيذ السياسة العامة للدو   ،دارة شؤون الدولة واسعة في إ 

ن تكون  شريعية في الدولة عن التقصير في أداء المهام المناطة به. إما هذه المسؤولية إما أ لسلطة التمام اأ 

البرلمان، واذا ما   تكون مسؤولية تضامنية لجميع اعضاء مجلس الوزراء أ ن  ، أو أ مسؤولية فردية  مام 

سلطة تعمد إلى سحب الثقة  المناطة به فإن هذه ال داء المهام  في أ اتضح للبرلمان هذا التقصير والتقاعس  

أ  الوزير  ولا  من  و  من  بأجمعه،  الوزراء  أمام  رئيس  ل   يكونمجلس  سياسية  مسؤولية  فيه  الجمهورية 

 ل مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يقوم بها. البرلمان إلا أنه يسأ 

ية رئيس الدولة  ن مسؤول، وتطرق إلى أ وتناول الفقه الدستوري هذه الازدواجية في السلطة التنفيذية        

أذ  ، وليست سياسية؛ هي مسؤولية جنائية أ يالك لأنه لا يستطيع ممارسة  فعلية  في    و حقيقية ة سلطات 

أن الدستوري  الفقه  من  آخر  قسم  ويري  للدولة،  التنفيذي  الصلاحيات    الجهاز  بعض  الدولة  لرئيس 

الوزراء   مجلس  رئيس  مع  بالاشتراك  المعاهدات  على  والتوقيع  كالمراسيم  يمارسها  التي  والسلطات 

مجلس الوزراء    ن (، وتطرق إلى أ 200  ص ،1985)بسيوني،وغيرها،    والتعزية   برقيات التهنئة إرسال  و

الشق الآ ال الذي يمثل  الذي يمتلك  التنفيذي هو  الجهاز  الدولةخر من  الفعلية في  بتنفيذ    ، سلطات  ويقوم 

المسؤولية السياسية كاملة على    ؛ لذلك فهو يحاسب سياسيا أمام السلطة التشريعية وتقعالسياسة العامة لها

السياسية الركن الأعاتقه، وت المسؤولية  البرلماني مثل  النظام  تكون    وان هذه المسؤولية قد  ، ساسي في 

أ  بعينه  وزير  يتحملها  بأجمعه    وفردية  الوزراء  مجلس  يتحملها  وآخرون،تضامنية  ،  1989)المفرجي 

التضامني( ،  200 إليهم    ة كما يقصد بالمسؤولية  التي توكلها  الدولة  مسؤولية كل الوزارة عن الأعمال 

  ير أو رئيس الوزراء سحب الثقة من الوز   وتكون هذه المسؤولية السياسية في شكل  . نة في دستورهاوالمبي  

الفردية فإما بخص أ مجموعها،  وإسقاطها ب المسؤولية السياسية  استقالة الوزير عند عدم   نها تشملوص 

 (.  299، 1991)بسيوني، ي سبب كانت وظيفته لأداء واجباقدرته على أ 
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 : التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – ثانيا 

السلطتين   بين  والتوازن  بالتعاون  ا يقصد  في  والتنفيذية  البرلمانية  لأ التشريعية    عتوز  نأنظمة 

تشريع   هي  التشريعية  السلطة  فمهمة  والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  الدولة   في  الاختصاصات 

ا   فضلا عن  القوانين وسنها   التنفيذية ومراقبة  أ خرى في الرقابة على  لأسلطاتها  السلطة  عمالها  أ عمال 

بين السلطة التنفيذية  ن العلاقة بينها وأ السلطة التنفيذية، و  تتقدم بها فاقيات التي  ت وسلطات التصديق على الا

عقد  ن تدعو البرلمان ل أ بينها، فيمكن للسلطة التنفيذية    ساس التوازن والمساواة والتعاون فيماأ قائمة على  

لة  ءالوزراء مسا  ة مجلسءل للسلطة التشريعية الحكم في مسا  نه إاذا ما اقتضت الظروف ذلك، كذلك ف  جلسة 

الوزراء بعد ان تقرر   الثقة من مجلس  الوزراء والتحقيق معهم وسحب  استجواب  سياسية، كالحق في 

هو الذي يقوم    نتأكدالبرلمانية    بالأغلبية الحزب الفائز    لأن(،  295،  1991مسؤوليته السياسية )بسيوني،

البرلمانية في هذه   بالأغلبيةويكون رئيس الوزراء في هذه الحكومة من الحزب الفائز   ،بتشكيل الحكومة

الشعب في الدول البرلمانية، وان السلطة التنفيذية    لإرادةن السلطة التشريعية هي الممثل الوحيد  أ الدولة، و 

 . تتميز بالازدواجية في هذا النظام

 : الصرامة والانضباط الحزبي –ثالثا 

هذا  من حق  البرلمانية، و  بالأغلبيةفي الحزب الفائز    وصرامةً   اً حزبي  اً ظام البرلماني انضباطيتطلب الن

المصالح  أ الحزب   كل  بعيدا عن  الحكومة  يشكل  الح  المحاصصات ون  هذه  ذات  ،وتكون  غلبية  أ كومة 

كبر،   لأالمهام المناطة بها  في حالة من الانضباط الحزبي من قبل الكتلة النيابية ا   بأداءبرلمانية كما تقوم 

البرلمانمما يؤدي   موجودا في    ن الشلل في عمل السلطة التشريعية يكونلأ  ؛الى الاستقرار داخل قبة 

  لى إ على مشروع هذه الحكومة سوف يؤدي  ن عدم التزام النواب بالتصويت  أ و  حالة عدم الانضباط ،

الحكومي،   العمل  النظام لأا   لأنجمود  في  التشريعية  السلطة  في  تجسدت  والتي  )انجترا(  في  حزاب 

مر  لأن هذا ا أ لا إ  ، (99، 2004البرلماني تميزت بالمركزية والانضباط الحزبي العالي )عامر فاخوري، 

  الحكومة التي انبثقت غلبية برلمانية تؤيد  أ هنالك    لأن  ؛المعارضة في النظام البرلماني  عدم وجودلا يعني  

التقاليد الديمقراطية    فضلا عنحيان،  لأعمال الحكومة في كثير من ا أ منها، فالمعارضة موجودة وتنتقد  

الديمقراطية الدول  في  منذ زمن طويل  هادي،  ،التي ترسخت  )انجلترا( )رياض عزيز  ،  1989ومنها 

231 .) 

وتطور    ،فيه في )انجلترا( ت  بدأ ذ وقت طويل  فالدول الديمقراطية التي مارست هذا النظام البرلماني من

الديمقراطية، ويتكون من  مع متطلبات المجتمع في الدول   يتلاءمصبح نظاما حديثا أ ن  لآلى ا إ هذا النظام 

هم في  لأالسلطة القضائية، ولكن ا   فضلا عنالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية،    ما:ساسيتين هأ سلطتين  



11 
 

  السلطة التنفيذيةفي حين تقوم  القوانين في الدولة،  ن  س  ب  هذا النظام هي السلطة التشريعية التي تقوم على 

للدولة العامة  النظام هو التوازن والتعاون بين  أ و   ،بتنفيذ السياسة  هاتين السلطتين، ومن ن ما يميز هذا 

 . ( 2005دستور النافذ لسنة )ال ى  ل إاستنادا خذت بهذا نظام دولة العراق الاتحادية أ الدول التي  

 مبدأ الفصل بين السلطات: : 2.1

 

مبراطور في الدول الملكية،  إ لك بعض الملوك الذين يحملون صفة  ملك في دولة )انجلترا( وكذال كان        

للدولة   العامة  السياسة  بتنفيذ  الذين يقومون  الدولة لإشؤونها وا   وبإدارةهم    ، شراف على جميع مفاصل 

السلطة في  تو الدول، وهو ما كان  أ تركز  السائد في تلك  النظام  الوحدوي هو  الحكم  يدهم، وكان نظام 

مر  لأقبل الحاكم المتسلط، هذا ا   فراد في تلك المجتمعات منلأل خطرا كبيرا على حقوق وحريات ا يشك

،  1986)بدوي، الحكام بالاستبداد والطغيان، وكان يعرض حياة المحكومين للخطر   هؤلاءدى الى قيام أ 

غراض  أ جل تحقيق  أ هذه الصلاحيات والسلطات من    عملالحاكم في دولة )انجلترا( يست   وكان  (،303ص

و الوقت،  ذلك  في  للشعب  العامة  المصلحة  حساب  على  له  ا قد  شخصية  هذا  الحكام  لأانتشر  بين  مر 

 وقهم وحرياتهم، منلى ظهور النظام الدكتاتوري المتسلط على الشعوب والمقيد لحقإ دى  أ و  ،المستبدين

س أ  لذلك  ونزوات خاصة،  مكاسب شخصية  على  الحصول  مبدجل  تعريف  الدراسة  هذه  تتناول    أ وف 

لهذا   التاريخي  والتطور  السلطات،  بين  ا أونش  المبدأالفصل  في  البرلمانية،  لأته  عننظمة  كيفية    فضلا 

 وكما ياتي :   ، نر  لطات م  الفصل بين السلطات فمنها ما هو جامد ومنها ما يكون  فيه الفصل بين الس

 معنى مبدأ الفصل بين السلطات وتطوره التاريخي: :  1.2.1

 

مبد       السلطات    أ وجد  بين  شعوبها  الفصل  ومطالبة  الحاضر  الوقت   في  المجتمعات  لتطور  نتيجة 

راره  في دساتير هذه قإ و  ألى ظهور هذا المبدإ دى  أ التي تمنحها لها دساتيرها، مما    بالحقوق والحريات 

  ، في كثير من دساتير الدول الديمقراطية  أ البرلماني، واعتمد هذا المبدالنظام  تطبيق  خذت بأ الدول التي  

التي   الدول  من  كثير  في  النظامأ وازدهر   بهذا  والعاني،    خذت  الفقه    (. 64، ص1990)كاظم  استقر 

على   من  أ الدستوري  هيأ نه  الدولة  وظائف  التشر  :هم  التنفيذية  ،يعية الوظيفة  والوظيفة    ،والوظيفة 

في    .القضائية  الثلاثة  الوظائف  هذه  الملك    مر لأا   بدايةوكانت  هو  واحد  شخص  يد  في  و  أ تتجمع 

لا يحاسب على تصرفاته مطلقا،  ؛ ولهذا  لهةلآالحاكم المطلق المفوض من عند ا   مبراطور، وكان هولإا 

ياته من دون رقابة  حساب حقوق الشعب المحكوم وحروكان يتعسف في استعمال الحق الممنوح له على  

ن ظهر  أ لى  إ الحال    همر على هذلأاستمر ا   وقد   (، 91، ص  1973)الغازي،    ي جانب أ تفرض عليه من  
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الدولة،   في  السلطات  بين  الفصل  بفكرة  نادى  من  اول  كان  الذي  )مونتسيكيو(  الفرنسي   القانون  فقيه 

وروبا، وتضمنت هذه الفكرة توزيع السلطات  أ رة الفرنسية في  التطبيق بعد الثوودخلت هذه الفكرة حيز  

عمال  أ يضا على  أ وتقوم بدور الرقابة    ، في الدولة بحيث تكون السلطة التشريعية مختصة  بتشريع القوانين

دارة  إ   إلى جانبسة العامة في الدولة  السلطة التنفيذية، و تكون السلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ السيا

تتمكن   لكي ؛لمحاكم والدعاوي والشكاوي وغيرهاكما تكون السلطة القضائية مختصة بشؤون ا شؤونها،  

ن يتمتع  أ حماية الحقوق والحريات التي يجب  جل  أ فضل، وكذلك من  لأداء مهامها بالشكل اأ الدولة من  

الحاكم    هو  ذلك لا تكون السلطة بيد شخص واحدخذ بالنظام البرلماني،  وبأفي الدول التي ت  بها الشعب

جل تحقيق مصالحه الشخصية ونزواته الفردية، وضمان أذي يقوم باستعمال هذه السلطة من المستبد وال 

  أ يخي لمبدالتطور التاربيان  لى  إ لذلك تطرقت هذه الدراسة  ؛  في استعمال السلطة التي تمنح له  عدم تعسفه

 الفصل بين السلطات وكما ياتي : 

 : التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات - أولا  

 

فكان يحكم الشعب     ؛ إذكانهيةً إل ظهور النظام البرلماني    ةبدأي )انجلترا( في    ة كانت سلطات الحاكم في دول 

وكانت كل    ، في يده  الدولةوكان كل مفاصل    في نظرة  بكل حزم وقوة الشعب الذي يحكمه فهم عبيد له

سلطة الحكم لديه عبارة  لك، و تتمخض السلطة في  شخص الحاكم وكانت السلطات في الدولة في يد الم 

رس هذه السلطات دون رقابة شعبية  لهي يمنحه امتيازات خاصة في الدولة، وكان الملك يماإ عن تفويض  

ن    ، ( 131، ص2005،  علي و برلمانية )أ    :فكان هو  ؛ن كل السلطات في الدولة كانت في يد الحاكمأ   لأ 

ن الاعتقاد السائد في ذلك الوقت  التنفيذية الهائلة، حيث كا  السلطة ذ وصاحب  منف  والُ   ،والقاضي   ، عمشر  الُ 

  عد تكذلك  .  رضلأله في ا لإالحاكم يمثل ا أو  ن الملك  أ ه، ولإل السلطة تنبع من مصدر علوي وهو ا ن  أ 

الذين يحكمونها هم ا   الشعوب رض،  لأعلى ا   ةللآلهوهم خلفاء  ألهة وقد جاءت من السماء  لآ ان الحكام 

مصالح شعبه من غيره دري بأ تكون مركزة في يد الحاكم، وهو  ن  أ ن كل السلطات في الدولة يجب  أ و

لى استبداد الحكام في استخدامهم إ ادى هذا الاعتقاد  قد  خرى في تحقيقها في المملكة،  ولأمن الجهات ا 

نشطة الدولة و تعدد مظاهر أ يادة  ها وزبعداد شعوأ وزيادة  للسلطة، ونتيجة لتطور الدول على مر العصور  

سلوب  أ لى  إ الملك    أالاستبداد والتفرد بالسلطة،  لج  الحياة فيها وانتشار المبادئ الديمقراطية التي حاربت

في   بهم  يستعين  الملك  فكان  في مجلس خاص،  ودعت  إ المستشارين  الدولة،  انفصال  إ دارة شؤون  لى 

الفصل    أ لى ظهور مبدإدى  أ لطة التي تدير شؤون البلاد، مما  شخصية الحاكم عن شخص الدولة و الس

البرلمانيبين   النظام  )المشهداني،  سلطات  ) (،103، ص1991،  من  لكل  و)أ  كان  رسطو(  أ  فلاطون( 

ا  البارز في وضع  قام عليه مبدلأدورهم  الذي  السلطات، وكتب    أ ساس  بين  في كتابه   فلاطون  أ  الفصل 

فأ )القوانين(   التوسع  بينها،  حتى لا   نه يجوز  التوازن  اقامة  الدولة على هيئات مختلفة مع  ي وظائف 
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ذلك الى وقوع الاضطرابات   يدتؤلاخرى في الدولة، ولأ السلطات بالحكم دون  السلطات ا   تنفرد احدى

رسطوطاليس( الذي قام بالتمييز بين  أ على استبداد الحاكم، وجاء بعده )الشعب وقيام تمرد من والثورات 

الفصل بين    أ كون مبديلذلك    (؛ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية   :)ائف في الدولة وهيثلاثة وظ

ً   السلطات ة هي سلطة  ن  السلطة القضائيإوكذلك ف  (،423، ص1985)البنا،    منذ العصور القديمة  معروفا

ن البرلمان  إلذلك ف  ؛ من السلطة التشريعية  اً هذه السلطة جزء  دسطوطاليس( كان يعر  أمستقلة بذاتها، ولكن )

  يضا أ ا البرلمان كان له اختصاص قضائي  ن هذلأت  كان يقوم بمهمة الفصل في المنازعافي )انجلترا(  

من السلطة    اً سطو طاليس( في كون السلطة القضائية جزء ر  (، وانتقدت فكرة )أ 618، ص1959لة،  )لي

 التشريعية. 

 

من   اً السلطة جزء  عد  مفهوم السلطة القضائية ولى  إالفقيه الفرنسي )جان جاك روسو(    وبعد ذلك تطرق

شهر تطبيق أ نها تتبع السلطة التنفيذية من  أ جهزة الدولة،  وأ من    مستقلاً   اً زءها جديع  السلطة التنفيذية، ولم

الفرنسي  رو الفقيه  العدالة ونادى  بفكرأ ح  الدولة،  يضا   في  السلطات  بين  الفصل  السلطة    :يأ ة  فصل 

تطرق التشريعية عن السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولكن طرحه هذا لم يكن بنفس المفهوم الذي  

)الشاوي،    ن السلطة  التشريعية علي باقي السلطات في الدولةأرسطوطاليس( الذي رفع من شأليه الفقيه  )إ 

زدهرت فيه ا لى هيئات مختلفة ونجليزي علإوبعد ذلك وزعت السلطة في النظام ا (،  121، ص 1988

لى فرنسا التي كانت تشكو من إظام معتدل، وكذلك الحال بالنسبة صبح النظام فيه نأ الحقوق والحريات و 

  أ ية المطلقة، وبعد ظهور هذا المبدانعدام للحقوق والحريات في ظل النظام الملكي الذي كان يمتاز بالملك

الفقيه )مونتسكيو( وصيأ للعلن خلال   ليه في كتابه  إ  بالإشارةصياغة حديثة، وقام    المبدأاغته لهذا  فكار 

 ( في فرنسا. 1748صدره سنة )أذلك الوقت )روح القوانين( الذي   الشهير في 

 

استعمال السلطة التي    ةساءإ لى  إنسان يميل بطبيعته  لإن ا أت  ين ن التجربة ب  أ لى  إذهب الفقه الفرنسي  ي    

لى تحقيق المصالح الشخصية والمكاسب والنزوات على حساب  إتحوذ عليها  الشخص الواحد ويسعى  يس

نه يقوم بالاستعمال الخاطئ  إز السلطات بيد شخص واحد فالمصالح العامة للشعب في الدولة، وعندي تركي 

حقوق والحريات  ن الوسيلة الوحيدة لحماية ال أ الشعب، و  الذي منحه إياه والتعسف في استعمال الحق    لها

الدولة يتمثل في توزيع السلطات في ال  للشعب في  منها    ةدولة بين عدة جهات يكون لكل واحدبالنسبة 

السلطات ا صلاحياتها وامتيازات الدولة،  لأها، وكذلك مراقبة  التي توكل بها في  القيام بمهامها  خرى في 

،  1959) طه بدوي،    لاخرىمنعها من التعسف في استعمال الحق على حساب السلطات ا   فضلا عن

التشريعية  (،  99ص السلطات  بين  الفصل  فكرة ضرورة  لوك(   الفرنسي )جون  الفقيه  ثم طرح  ومن 
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ا أ لى  إالبرلماني، وتطرق في كتابه    والتنفيذية والقضائية في الدول ذات النظام لتشريعية هي ن السلطة 

نه لم يجعل  أ لا  إ من باقي السلطات،    علىأ ى في الدولة وصاحبة الجدارة وهي  عل لأالتي تكون السلطة ا 

نها لا يمكن أ و   ، باحترام قواعد القانون الطبيعينها تكون ملزمة  أنما وصفها بإ و   ،طلاقهاإ هذه السلطة على  

ي ه   مهامهاهم  أ للسلطة التنفيذية فمن    بالنسبةما  أ عات تخرجها من نطاق اختصاصاتها،  ن تصدر تشريأ 

لسلطات  ن جمع ا أ لى  إ سبب الفصل بين السلطات   أرجعو دارة شؤون البلادإ تنفيذ السياسة العامة للدولة و 

لى نوع من الاستبداد  والتسلط على الشعب  إوحدها سيؤدي في نهاية المطاف  و  في يد هيئة محددة بذاتها  

 وتقييد حقوقه وحرياته التي منحها له الدستور. 

 تعريف مبدأ الفصل بين السلطات   -ثانيا  

 

ن تقوم  أ السلطات المختلفة في الدولة دون  يجاد التوازن كامل بين  إالفصل بين السلطات    أ يعني مبد       

وقات، وهي تحقق  لأي وقت من ا أ خرى في  لأ ت ا هذه السلطات بالاعتداء على صلاحيات السلطا  ىاحد

بين  المساواة و  والعادل  الحقيقي  السلطاتالسلط  جميعالتوازن  هذه  الدولة، وتعمل  في  مع بعضها    ات 

ا إ و(،  231، ص2006)عبدالحميد،    البعض في صيغة من التعاون والتوازن مر في  لأذا ما تحقق هذا 

يطبق   أ ن هذا المبدأ ليها الدول، و إراطية والمساواة والتي ترمو  لى تحقيق العدالة والديمقإنه يؤدي  إالدولة ف

حقوق والحريات بالنسبة  ان حماية ال وضم  ،جل تحقيق مصالح الدولةأالدول ذات النظام البرلماني من    في

ذا كانت هذه السلطة في يدهم وحدهم، حتى  إ لى عدم استبداد الحكام خصوصا  إ مر الذي يؤدي  لأللشعب، ا 

المنتخبة من قبل الشعبولو كان هؤلاء الحكام هم السلطة   العديد من الدول ذات   . التشريعية    وترتكز 

المبد البرلماني على هذا  العدالة والمساواةجل تحأ من    أ النظام  من   العديدوالتي تكون مفقودة في    ،قيق 

الدول وخاصة الدول التي يحكمها الملوك والحكام المستبدون والدول ذات النظام الدكتاتوري، حيث يكون 

،  1986)الطماوي،    ل مطلقةبشكو تنعدم فيها العدال   ،ةمنتشرا في كل مفاصل الدول  والفساد  فيها الظلم

 (. 518ص

ن هذا ألان من ش  اً ورئيس مستبدأ   ن يكون ملكاً أحصر هذه السلطة في يد شخص واحد كن  إلذلك ف       

الدولة، وبذلك يكون مبدن يفسد الحقوق والحأ امر  لأ ا ريات في  بين السلطات هو  أ  مثل  لأالحل ا لفصل 

ن تتدخل  أ ون مهام واجباتها واختصاصاتها د  بأداء توزيع السلطات في الدولة، بحيث انه كل سلطة تقوم  ل 

نه يوجد تعاون أ  :يأ خرى، لأمع وجود رقابة لكل منهما على ا   خرى،لأمباشر في شؤون السلطة ابشكل  

 .(62، ص1966)محفوظ،   وتوازن بين هذه السلطات وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية
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المبدا يعطي حلولا جيدة و واضحة لمشكلة تإ        ن  أ   ؛خص واحدحديد هذه السلطات في يد شن هذا 

الدولة في  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  موزعة   تكون  بينهما،وكذلك  وتحد    ،السلطات  العلاقة  د 

حدهما على أ خرى، وذلك يمنع طغيان لأرقابة كل منهما على ا  فضلا عنالتواصل والتعاون والمساواة، 

  فصل ال أ ن مبدأ الفقيه الفرنسي)أسمان( فكرة وعرض قامة نوع من التوازن  بينها، كما طرح إ خرى ولأا 

ال  المبادئ  من  هو  السلطات  وا مهمبين  ا ه  في  والمهم  العالم،  في  يقضي  أ   هو  مرلألضرورية    بأسنادنه 

نة نها تكون موكلة بهيئات معي:أ يأ   ،جهزة مختلفة أ لى  إ لسيادة التي يختلف بعضها عن بعض  خصائص ا 

سلطات بمختلف انواعها  من خلال مختلفة ومستقلة بعضها عن بعض، وان الشعب هو مصدر هذه ال 

سيس السلطة التشريعية وقبل ذلك المجلس التاسيسي الذي يقوم بوضع الدستور في البلاد ويقوم الدستور  أت

 . ( 63، ص 1966بالنص على هذه السلطات في الدولة     )محفوظ، 

نه  إالفصل بين السلطات ف  أ خذ بالنظام البرلماني لمبدأي الدساتير الديمقراطية التي تبننه بحكم تأكما     

الدولة، وإ قادها   و جهه معينة أ عدم تركيز السلطات بيد شخص واحد  لى حماية الحقوق والحريات في 

زع  ضامنة لسلامة انتقال الحكم في الدولة، حيث تو  دعلى هذه الحقوق والحريات، وتع  سوف ينعكس سلبا

ن تمركز أدنى من الحقوق والحريات، و لأيضمن القدر ا بما  ممارسة السلطة فيها بين الهيئات المختلفة  

هذه السلطات    لى كوارث وازمات داخلية، فتكونإ ثر بها يؤدي  أ في الدولة في يد هيئة معينة تست  السلطات

سيسه  أالفقيه الفرنسي )مونتسيكيو( في تصل ما جاء به أخرى وهذا هو  لأحداهما على ا أ خاضعة للرقابة 

 (. 15، ص1964 دوگلاس) لنظريته حول الفصل بين السلطات في النظام البرلماني

البرلم     السلطة التشريعية من قبل  البرلمانية، وكذلك فوتمارس  ن الحكومة تمارس من إان في الدول 

ذا ما حدث  إ فيها المحاكم السلطة القضائية، و رس قبل كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، و تما

لى خلل في عمل الدولة  إريعية والتنفيذية  بين ذلك يؤدي  ي خلل في معادلة التوازن بين السلطتين التش أ 

 . في حماية الحقوق والحريات 

السلط   تقوم  عليها    ة القضائي  ة كما   يطلع  ما  كل  القانون  بتطبيق  البرلمانية  الدول   منازعافي  ت من 

  ةموجودال بين كل من هذه السلطات    ة مراقبه متبادل ون يكون هنالك  تعاون  أ وشكاوى ودعاوى،  يجب  

 .(601، ص 2004)السناري،  سسها النظام البرلماني أ والتي   ةفي الدول 

 انواع الفصل بين السلطات: :  2.2.1

الدولة من السيطرة على السلطة  حدى السلطات في أ حتى لا تتمكن  الفصل بين السلطات    أ وجد مبد       

جل  أ بدون رقابة ولا رادع، وكذلك من    ن تقوم بهأ ذا ما كانت تريد  إ خرى والتعدي على صلاحياتها  لأا 

  في يدذا كانت هذه السلطات مركزة  إ ستعمال السلطة ضدها،  أ ن الحقوق والحريات من التعسف في ضما
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لفصل الجامد والفصل  هذه الدراسة الفصل بين السلطات بشقيه ا تناول  ن  أ   من  لابدُلذلك    ؛شخص واحد

 تي : أالمرن ومما ي

 : الفصل المطلق أو الجامد بين السلطات - ولا  أ

ن هذه الدول تختلف في  أ لا   إ وروبية  من )انجلترا(،  لأالفصل بين السلطات في الدول ا   أ مبد  أبد       

اتبعت الفصل الجامد  الفصل بين السلطات، ففي دولة )فرنسا( وبعد الثورة التي حصلت فيها   أ تطبيق مبد

عمال السلطة  أ سلطة بالرقابة على    ة يأ لمطلق الذي يصل الى حد عدم قيام  الفصل ا   : يأ   ، بين السلطات

الدولة تقوم  اط بها السلطات في  من الهيئات المن  ةكل  هيئ  لأن    (؛267، ص2003)أبو زيد،    خرىلأا 

ً أب حدى  إ خرى في الدولة، ولا تقوم لأعن السلطات ا  داء مهامها بشكل مستقل، ويكون هذا الاستقلال تاما

الهيئ ا هذه  الهيئات  الرقابة على  بمهمة  الجامد على  لأات  الفصل  يقوم  كما  هماأ خرى،  قاعدتين   : ساس 

 ( : 116، ص1991) المشهداني،  والتخصص الوظيفي  ، الاستقلال العضوي

الوظيفي: . أ  أو الفصل  التخصص الوظيفي  أن  تمارس  قاعدة  به  السلطات كل    ويقصد  سلطة من 

الدولة،  وكلت بها في أ قضائية مهام وظيفتها التي  أم تنفيذية أم كانت تشريعية  أ الموجودة في الدولة سواء 

ا  السلطة  السللأبشكل مستقل عن  فتقوم  بالبرلمان بخرى،  التشريعية متمثلة  القوانين، وتقوم  صدار  إطة 

دارة شؤونها، كما تقوم  إ بتنفيذ السياسة العامة للدولة و  ي رئيس الدولة ومجلس الوزراءأ يذية السلطة التنف

  شخاصلأبين مختلف ا   أ لية الفصل في المنازعات التي تنشالسلطة القضائية متمثلة بالمحاكم في الدولة بعم

 (. 163ص، 1997)عبدالله،   أو الجهات والمؤسسات

 

لها الذاتي في  ن يكون  لكل سلطة من سلطات الدولة استقلا أ ويقصد به   قاعدة الاستقلال العضوي: .ب

ا  السلطات  اسلأمواجهة  الدولة،  في  المساواةإ   اً نادتخرى  السلطات،     ،والعدالة  ،لى  هذه  بين  والتوازن 

  ، خرىلأدها من السلطة ا هذه السلطات وجوسلطة من    ة يأ خرى، حيث لا تستمد  لأواستقلال كل منها عن ا 

 . ( 163، ص1997ثيرها )عبدالله، أو تأولا تخضع لرقابتها 

لمبد  خذتأ كما   السابقة  الفرنسية  و   أ الحكومات  الدولة،  في  السلطات  بين  فرنسا  أ الفصل  الفصل  بخذت 

بأ   :ي أ الجامد،   السلطات  خذت  بين  المطلق  أساس الفصل  عملها    نأ   على  الدولة  هيئات  من  هيئة  لكل 

اختصاص  ، المستقل منها  ولكل  الاخرى،  الهيئات  عن  ومستقل  منفصل  بشكل  به  تقوم  وو  هذه أ ها،  ن 

، ولا توجد بين  هذه ة و قضائيأ   ةو تنفيذيأ تشريعيا    ت كانأ من سيادة الدولة سواء    اً جزء   دالاختصاصات تع

لهدف الرئيسي من وراء هذه الهيئات المستقلة، وهو الحد  لا انهم تناسوا ا إ من الصلات،    ةصل   ة يأ الهيئات  
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والحريات    للحقوق  الدولة وتغييبه  في  الحكم  بزمام  يمسك  واستبداده  من سيطرة سلطة شخص واحد 

 (. 453، ص1964)الجرف،  لى الحكمإوصله أ للافراد  والشعب الذي 

مكانية تطبيق  إ جة منطقية وهي عدم لى نتيإفي فرنسا وكذلك السياسيون  نوالفقهاء الدستوري  توصل      

همها زيادة المهام أ من  حديدة  سباب  لأ  ؛ن الناحية العملية في هذه الدولة نظام الفصل الجامد بين السلطات م

لى مزيد من الاستقرار  إمر الذي يؤدي  لأحياد والتوازن في عمل الدولة، ا الملقاة على عاتق الدولة وكذلك ال 

لغاء  (،الامر الذي أدى إلى انهيار هذا النظام في فرنسا وإ 2، ص1966تولي،  ) م  والثبات في نظام الحكم 

  : ي (، أ 1792بين السلطات وإلغائه سنة ) ( والذي كان ينص على الفصل الجامد  1791دستورها لسنة )

 (. 3، ص2003بعد فترة وجيزة من الزمن )نوري، 

توقف عمل الدولة، ففي حالة حدوث  الدولة    و الجامد بين السلطات في أكما يترتب على الفصل المطلق     

ذية مثلا وفي  ي خلاف من هذه السلطات حيث من الممكن وقوع خلاف بين السلطة التشريعية والتنفيأ 

ن عملها يعطل ويؤدي ذلك  إف  ؛خر لأحدها على ا أ ذه السلطات ليست لها حق الرقابة  ن هأ هذه الحالة بما  

الدولةإ  الواقع العملي في )فرنسا( رفض هذه  أ لى  إ  (،  303، ص2010)بدوي،    لى تعطيل مصالح  ن 

، وكذلك  أ من المرونة في هذا المبدلا بد من وجود نوع    ؛ لأنهالمطلق بين السلطات الفصل  : ي أ   ، التجربة

ومساوا  تعاون  من  و    ة وجود  الدولة  في  السلطات  بين  ا أ توازن  الوجه  على  بمهامها  القيام  كمل  لأجل 

 (. 168، ص 1989متولي، )

 : الفصل المرن أو النسبي بين السلطات  -ثانيا  

 

ت لا تتدخل في شؤون  ت الدول بتنظيمها لشؤون البلاد من خلال فكرة الدولة الحارسة التي كانأ بد    

مور و مجالات الحياة التي  لأوشمل العديد من ا   ،ن هذا تدخل زاد بشكل كبيرأ لى  إ فراد بشكل كبير،  لأا 

صبحت مسؤولة  أ تي يجب على الدولة القيام بها، و لى كبر حجم المهام ال إدى  أ فراد في الدولة، مما  لأتهم ا 

ثلة في المرافق العامة،  دارة شؤون الدولة متمإ   فضلا عنحة العامة للدولة وتنفيذها،  عن تحقيق المصل 

لنسبة  ي الواقع العملي باالقوانين التي تنظم المستجدات ف  ن  عطاء السلطة التشريعية الحق في س  إ من خلال  

عطاء السلطة التنفيذية حق تنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك تدخل السلطة  إ للمجتمع في الدولة، وكذلك 

)  فراد في الدولةلأازعات والدعاوى التي تحصل بين االقضائية من خلال المحاكم التي تفصل في المن

ن  ن تس  أ نظمة البرلمانية لأوحدها في ا  لا تستطيع التشريعيةن السلطة أ لا إ (،  8، ص1994عبدالرحمن،  

ً أ لسلطة التنفيذية  لأن ل   ن تعد مشروعاتها،أ و  ، القوانين ،وذلك من   ةالتشريعي  امن الاختصاص  يضا قسطا

انه للسلطة    فضلا عني السلطة التشريعية،  جل المصادقة عليها فأعداد مشروعات القوانين من  إ خلال  
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اللوائح وا صدا إالتنفيذية حق   للدولة، وبذلك كسر  أ نظمة والتعليمات من  لأر  العامة  المرافق  جل تنظيم 

ن تمارس بعضا من مهام السلطة  أ نفيذية  ذ يمكن للسلطة الت إ الجامد بين السلطات في الدولة،    حاجز الفصل 

ذية  ولعل من أهم العوامل التي أدت إلى الاعتراف للسلطة التنفي،  ( 316، ص2010التشريعية )بدوي،  

 ( :  94، ص 1996ما ياتي )عبدالسلام،  بقدر من الاختصاص في مجال التشريع هي 

؛  المجالات وبشكل يومي  جميعفراد في الدولة في  لأتنفيذية قادرة على التعامل مع ا ن السلطة ال إ  . أ

  فراد مما يجعلها قادرة على معرفة ما ينبغي وضعه من القواعد القانونية، لأتتصل بشكل واسع با  لأنها

المتعلقة بتسيير المرافق العامة في    ذلك القواعدلى متابعه يومية بما في  إ التي تعالج حالات دقيقة تحتاج و

 . الدولة

يمات وخاصة عندما يتعرض نظمة والتعل لأصدار القواعد القانونية  وا إلى  قدرة السلطة التنفيذية ع . ب

من البلد،  أفي حالة وجود الاخطار التي تهدد    لأنه   ؛خطار والحوادثلألى العديد من الكوارث وا إ المجتمع  

مات  نظمة والتعليلأ راءات وتصدر عددا من اللوائح وا جلإنفيذية تقوم باتخاذ مجموعة من ان السلطة التإف

مر يصعب على السلطة التشريعية القيام به نظرا لصعوبة اقتراح  أ جل معالجة هذه الحالات، وهذا  أ من  

ومن  مشاريع لتشريعها  دعوة    القوانين  ل أ ثم  البرلمان  من  لإعضاء  مناقشة  أجتماع،  هذه  جل  مشاريع 

في اتخاذ    سرع أة تكون  ن السلطة التنفيذيأ تتطلب جهدا كبيرا ووقتا كبيرا، و  ة ل أن هذه المسلأ  ؛ القوانين

 . نظمة والتعليمات التي تستطيع من خلالها معالجة هذه المشاكل لأالقرارات واللوائح وا 

ن الدول على الاختصاص التشريعي  للسلطة التنفيذية في كثير من المجالات  كدت العديد مأ حيث      

اللوائح  نظمة ولأار ا صدإ السلطة التنفيذية تكون قادرة على    لذلك فان    ؛وفق شروط محددة  على   ولكن

التنفيذية من   الدولة،  أ والقرارات  القوانين وكذلك تسيير المرافق العامة في  صدار  إ   فضلا عنجل تنفيذ 

با تتعلق  التي  لهافظزمات،  لأاللوائح  البرلمان  تخويل  بمناسبة  التفويضية  اللوائح  عن  الدين،   لا  )جمال 

 (. 219، ص1982

خل الدولة الحديثة   ن يطبق  الفصل بين السلطات في دا أ ن المستحيل  نه مإوبالنسبة للواقع العملي ف       

ن النظام  أمورها، كما أ ا بين الهيئات التي تقوم بتسيير  لى التوازن والتعاون التعاوني في مإ والتي تحتاج  

السلطات، بل    اً بدأ مطبقا في )انجلترا( لم يعرف    الذي كان  ا إ الفصل الجامد بين  الغاية  ساسية من  لأن 

السلطات التعاون فيما بينها،  نا حتى تستطيع هذه  ن يكون هذا الفصل مرأ صل بين هذه السلطات هو  الف 

تسييأ من   وكذلك  تخصه،  التي  والحريات  الحقوق  على  والحفاظ  للمواطن  افضل  خدمات  تقديم  ر  جل 

 (. 138، ص2005كمل وجه. )علي، أ المرافق العامة في الدولة على  
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 الفصل الثاني 

 البرلمانية تطور ممارسة السلطة في الأنظمة 

في    وبالأخصكان النظام الملكي يتحكم في زمام السلطة في العصور القديمة، حيث كان سائدا فيها        

لى استبداده  إ دى  أ مر الذي  لأدولة )انجلترا( ودولة )فرنسا( حيث بسط الملك سلطان نفوذه في ذلك الوقت ا 

خطاء،  لأنه منزه عن اأ و   ،لالهإ ممثل    هو  وأ  لاله إ ن الملك هو  أتصور لدى الشعب ب  نشأ واستعباده لشعبه، و

مر الذي كان فيه الملك  لألك، ومضت سنوات طويلة على هذا ا وامر المأ ن يخالف  أ حد لأوبذلك لا يمكن 

قوانين وتسري على كل    دوامر التي تعلأيذية في نفس الوقت، فكان يصدر ا يمثل السلطة التشريعية والتنف

الذي  لأالشعب و يقوم بتنفيذها بنفسه، ا  ت على مستوى  لى نشوب ثورا إدى به في نهاية المطاف  أ مر 

لى الشعب من خلال ممثلين  إن يتنازل عن بعض هذه الصلاحيات  أ لي  إبه    ىدأ الشعب ضد الملك مما  

لى  ك كان لابد من التطرق إ (، من أجل ذل 199، ص 2009)سعيد،    عنه حيث يمثلون السلطة التشريعية

 بعض الدول التي تطور فيها النظام البرلماني في العالم ونذكر منها كل من انجلترا وفرنسا وكما ياتي : 

 تطور السلطة التشريعية في بريطانيا : 1.2

و قامت هذه    وروبا بتوحيد عدد من الدويلات في دولة واحدة كبيرة  أ   المسيحية فيقامت الديانة        

دولة كبرى هي دولة )انجلترا( وتعود فكرة السلطة التشريعية والتي هي     تأسيس جل  أ دول  الاتحاد من  ال 

الاختصاص في  ا  العليا صاحبة  فإ لسلطة  الملكي  الحكم  لبدايات  القوانين  بريطانيا، حيث كان  صدار  ي 

طلاع  لإمر لابد من ا لأجل الاطلاع على هذا ا أ حادي ومجلس اتحادي، ومن أ هما مجلس   انهنالك مجلس

 تي :  ألفكرتين بشيء من التفصيل و كما يعلى هاتين ا

 البرلمان المتكون من المجلس الواحد::  1.1.2

يعتمد على مجموعة   ى مساعدين في انجلترا كان الملك لإالملكي   يتأكدولى من  لأتضمنت الحقبة ا        

كان يعتمد نجليزية وكذلك بعض الضباط  العسكريين الذين  لإساء المقاطعات ارؤمن رهبان الكنائس و

(،  9)مسلم، د.س.ن، ص  امره وشكلت منهم جمعية سميت )الجمعية العمومية(   و أ عليهم الملك في تنفيذ  
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أن أ  إلى  البرلماومن بعد ذلك تطور المجلس  التي تتبنى الأصبح في صورة  نظمة  ن الحالي في الدول 

اختصاصاته  فضلا عن لى كيفية تشكيله اول كيفية نشأة المجلس، ثم التطرق إ البرلمانية؛ لذلك لابد من تن

 تي : يأوكما 

 كيف نشأ المجلس الكبير  : 1.1.1.2

وبا          انجلترا  في  حكمه  بدايات  في  الملك  الأكان  )قيوم  الملك  عهد  في  يمارس  لأخص  ول( 

الضريبية   له وحده؛ لأنه  اختصاصاته  كانت  من  أما  صلاحية فرض    هو وحده  الدولة،  في  الضرائب 

اء المقربين له في ذلك الوقت من أجل  ثرينة والأن الملك كان يستعين بالكهبالنسبة للأعمال الأخرى فإ

مر تطور فيما بعد في انجلترا حتى وصل الى تشكيل مجلس  مناقشتهم في أمور المملكة، ولكن هذا الأ

لهذا الكبير وكان  إ المجلس مساهمة ك  اطلق عليه )المجلس  الملك على  بيرة وفعالة في  عانة ومساعدة 

)مسلم، د.س.ن،  التفكير السديد واتخاذ القرارات المهمة والضرورية وخاصة التي تخص مصلحة البلاد

 .  ( 10ص

 تشكيل المجلس الكبير  : 2.1.1.2

حاب  صب النفوذ والنبلاء ومن كانوا من أ صحاتكون المجلس الكبير في بادىء الأمر من الأعيان وأ       

العائالثروة الطائلة في البلاد الإنجليزية، ومن أ الراقية من  لات ذات الحسب  صحاب المكانة المعنوية 

نجليزي في  لإ شخاص النافذون في انجلترا ومن رؤساء الكنائس والضباط في الجيش ا النبيلة، وكذلك الأ 

رسان المقاطعات فارسين  صبح يشارك في المجلس الكبير من فلأمر بعد ذلك حيث أذلك الوقت، وتطور ا 

الشعب ولكي يكون هنالك نوع من الشفافية في الحكم في   من كل مقاطعة، حتى يضمن الملك رضاء 

)مسلم،  دارة شؤون البلاد في تلك الحقبة الزمنيةذلك الشعب مشاركا بشكل فعال في إ  انجلترا ليصبح بعد

 (. 10د.س.ن، ص

 اختصاصات المجلس الكبير  : 3.1.1.2

ع العرائض  م الاختصاصات التي كان يتمتع بها المجلس الكبيرفي ذلك الوقت هي سلطة رفهمن أ       

ان يفرضها الملك على الشعب، حيث أدت هذه الامور  لى الملك وكذلك الموافقة على الضرائب التي كإ 

ا إ  في  يه  ستحواذ هذا المجلس فيما بعد على أعمال السلطة التشريعية، حيث أصلح المجلس يبدي رأ لى 

السياسية الاختصاصات  التشريعية وكذلك  المجلس  (200، ص 2009)بوشعير،  المسائل  ، وأصبح هذا 

جل المسائل التشريعية وتشريع القوانين حيث كان هذا المجلس يعرض مشروعات  بصورة دورية من أ 

الخاصة  لقوانين  ن يعرض الملك على المجلس الكبير ا لملك حتى يصادق عليها، في مقابل أ القوانين على ا

لى الاستقرار في عمله في  س إمر بالمجلبفرض الضرائب من أجل أن يصادق عليه البرلمان مما أدى الأ
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تفظ المجلس الكبير بصلاحياته في  لذلك اح  (؛ 132، ص2008رن الثالث عشر)نزيه، حقبة الملك في الق

لتي  ل المنازعات ا يضا سلطة قضائية في ح موافقة على الضرائب، كما كان له أ صدار التشريعات وال إ 

الثالث عشر ايضا كانت له  تحصل في الشركة استنادا إلى أن الملك لا يخطىء؛ فإ ن الملك في القرن 

 .  (133، ص 2008)نزيه، سلطة واسعة

 ثنائية النظام البرلماني في انجلترا : 2.1.2

المجلس           الملك في فرض الضرائب؛ اختلف  الملك ومنذ بداية    فقد  الكبير مع  (  1265سنة ) كان 

عضاء هذا المجلس انقسموا فيما بينهم يفرض الضرائب والرسوم دون أن يرجع إلى الشعب؛ لذلك فإن أ 

قسم يؤيد الملك في تصرفاته وهم كانوا من الطبقية التي كانت تنتفع من الخدمات التي يقدمها   :الى قسمين

فرها لها الملك وتحولوا بعد  المزايا التي يو  لهم الملك كالأشراف والنبلاء والعائلات الراقية التي تنتفع من

يؤيدون الطبقة النبيلة ولا    فهم كانوا ممن لا  : كان يعارض الملكخر لقسم الآوا   ذلك إلى مجلس اللوردات.

لى  ، لذلك كان لابد من التطرق إ (133، ص2008)نزيه،  يتفقون مع قرارات الملك فكونوا مجلس العموم

 كل منهما بشيء من التفصيل وكما ياتي : 

 مجلس اللوردات  : 1.2.1.2

جلترا( ، وهو  يمثل مجلس اللوردات العمود الفقري والعصب الرئيسي للسلطة التشريعية في )ان        

التطرق إ  التعريف بهذا المجلس من خلال  الدولة؛ لذلك كان لابد من  التشريعي الأعلى في  لى  الجهاز 

 ( : 10، ص2011تي )حميد،  لك اختصاصات هذا المجلس وكما يأكذتشكيله، و

 : تشكيل مجلس اللوردات  – أولا  

صحاب المكانات العالية والمرموقة وكذلك  في )انجلترا( من النبلاء وأ   ت تشكل مجلس اللوردا            

لأشراف  الطبقة من ا نجليزي،  حيث كانت هذه  من كبار رجال الدين من الشعب الإ  ةالكهنة والقساوس 

أ  من عدد  النصف  النواب )مولود،  تشكل حوالي  كان هولاء  220ص  ،2014عضاء مجلس  (، حيث 

إ  كانوا زمنين  نانيما روحاللوردات  أو  المتدينة،  الطبقة  عن طريق   يعبرون عن  يكتسبون عضويتهم 

ً ( قاضي27الوراثة، كذلك يتكون هذا المجل من عدد من القضاة كان يصل عددهم الى )  بخصوص  ما ، أ ا

، وهم لوردات منتخبون يأتون  ( عضوا 13لى ) لة )اسكوتلاندا( فكان عددهم يصل إ الذين كانو يمثلون دو

 . (221، ص2014)مولود، لى مجلس اللوردات عن طريق الانتخاب إ 
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 : اختصاصات مجلس اللوردات -ثانيا  

مع مجلس        والمالية  التشريعية  اختصاصات  اللوردات  ا مارس مجلس  بادئ  في  معا  مر،   لأالنواب 

وكذلك كان له الحق في المصادقة على قرارات الملك التي كان يصدرها والتي كانت لها القوة القانونية  

فرض  كان الملك يصدر هذه القرارات والتي تتعلق ب  فقد   ؛ وخاصة التي تتعلق بفرض الضرائب والرسوم

لا بعد مصادقة السلطة  التشريعية في  إ كن نافذة  ن هذه القرارات لم تأ لا  إ ضرائب جديدة على الشعب،  

تنفيذية  )انجلترا( متمثلة في مجلس اللوردات ومجلس النواب، وكان لهما معا الحق في محاسبة السلطة ال 

خلاله المتعمد لحدود واجباته  إ يضا لمحاكمته في حال أ و وزير من الوزارة و أمتمثلة في مجلس الوزراء  

 . (318، ص2012ن،  )حسيواختصاصاته التنفيذية

المجلس  كما           هذا  اختصاصات  مهمانعزز  هذه   عاملان  تقوية  في  كبير  بشكل  ساهما 

الاقتصادية  :الاختصاصات، وهما السلطة  الع  ،عامل  اقدمية  اللبنة  وعامل   كانا يشكلان  ضوية، حيث 

 ساسية لاختصاصات هذا المجلس وكما ياتي : لأا 

ء بها نفوذهم يهم لما يمتلكونه  من سلطة اقتصادية جاأ رضون رعضاء مجلس اللوردات يفأ كان  -أولا  

  فيموال  لأ انوا يؤثرون بهذه ا موال ضخمة و طائلة، وكأصحاب ممتلكات و أ كانوا    ؛ فقدالمادي والمالي

الناخبين مما  أ  ازديإ دى  أ صوات  الاختصاصات  لى  استنادا  أ اد سلطتهم، ولكن هذه  بالتراجع  لى  إ خذت 

)   قانون لسنة  الجديد  و 1911التعديل  ذلك  أ (،   السل إ دى  اللوردات  لى سحب  مجلس  من  التشريعية  طة 

مور  لأيه فقط في ا أ بداء رإ جل  أ ريا من  صبح دور المجلس دورا استشاأ عطائها الى مجلس النواب، و إ و

 . التي تعرض عليه وكان ذلك في بداية القرن العشرين

أ   –ثانيا   اللوردات هم ا كان  السبب    ؛عضاء المؤسسونلأعضاء مجلس  على    ولويةلأانت لهم ا كولهذا 

 جاد هذه السلطة التشريعية. وفق الأقدمية، فهم من عمد إلى اي

 مجلس العموم في انجلترا  : 2.2.1.2

ريطانيا منذ القرن الثالث عشر؛ أن الملك )هنري الثالث( أمر بأن يشارك  تشكل مجلس العموم في ب       

،  لاحاطة بالضرائب الموجودة في المملكةفي المجلس الكبير فارسان من كل مقاطعة انجليزية  من أجل إ

الكبير نظرا لتوسع    عضاء المجلس مشاركتهم هذه إلى زيادة عدد أ   وتحصيلها من المواطنين. وقرأدت

اع فيه وكذلك  جل الاجتمكر الفرسان في مكان بديل لهم من أ نجليزبة، وبعد فترة من الزمن فالإ  المقاطعات

وقاموا بتسميته   ،جل الاجتماع فيهالحهم، ووجدو مكانا خاصا لهم من أ هدافهم ومصالتخطيط للدفاع عن أ 
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المجلس لابد  لى هذا  ن أجل الاطلاع والتطرق إ (، وم204،  2009فيما بعد ) سعيد،    (لمجلس العموم)

 تي : ا المجلس وكذلك اختصاصاته وكما يأمن بيان تشكيل هذ

 : تشكيل مجلس العموم –أولا 

  ، انجلترا في    2010انتخابات بتاريخ وجرت  عضوا   (649)عضاء مجلس العموم انجلترا  أ بلغ عدد        

(  306فقد ترشح )؛  عضاء مجلس العمومأ س به من  أ فوز عدد لا ب  عننتائج هذه الانتخابات    سفرت وأ 

( عضوا من حزب المحافظين 57و ) ( عضوا من حزب العمال،  258و )، من حزب المحافظين    عضو

(، ومع مرور الزمن أصبح  14، ص 2009مد،  ح( من الاحزاب الأخرى الصغيرة )أ 28، و ) حرارالأ

نبن المالية،  اصة بالنسبة للقوا صدار التشريعات بدلا من مجلس اللوردات وخمجلس العموم هو المختص بإ

 لا حق الاعتراض والرقابة على هذه القوانين. بالنسبة لمجلس اللوردات فلم يبق ه له إ  ماأ 

 : اختصاصات مجلس العموم – ثانيا 

أ يمار         ومن  اختصاصات  عدة  العموم  مجلس  هس  التشريعي  هم  اختصاصه  الاختصاصات  ذه 

)سعيد،  تيكذلك؛ لذلك لابد من التطرق إليها وكما يأ  سلطة تشريعية، وكذلك اختصاصه الماليبوصفه  

 :    ( 204، ص2009

 : الاختصاص التشريعي لمجلس العموم  . أ

التشريعية           السلطة  الرئيسيةبتقوم  القوانين  المهمة  تشريع  وهي  بها  هم أ من    وهي  ؛المناطة 

الذي  هذا المجلس هو    ن لأ  ؛الاختصاصات التي يقوم بها مجلس العموم في انجلترا هي تشريع القوانين 

ين و يعرضها على  داء هذه المهمة، حيث يقوم الملك باقتراح القوانأ جل  أ يمثل الشعب الذي اختاره من  

 . جل المصادقة عليها بالاغلبيةأ مجلس العموم من 

   الاختصاص المالي لمجلس العموم . ب

القوانين الضريبية التي كانت تصدر من مر بسلطة المواقفة على  لأاختص مجلس العموم في بادئ ا         

عضاء مجلس  أصبح  ألدن الملك، لكن بعد ذلك قام هذا المجلس بتقليص سلطة الملك في فرض الضرائب، و

مهمة المصادقة على هذه القوانين في الوقت    هم الذين يقمونالعموم الذين يمثلون الشعب الذي انتخبهم  

 . الحاضر
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 العموم الاختصاص الرقابي لمجلس   . ت

عضائها  أ حد  أ و أ لحكومة، ففي حال مخالفة الحكومة  عمال اأ لمجلس العموم سلطة الرقابة على    كان      

ن لهذا المجلس اختصاص وسلطة في محاسبة  إدارة شؤون الدولة فإ عمالهم في  أ التقصير في   و أ  للقوانين 

جنائية،  ومن ثم بعد ذلك وخاصة في  مر كانت رقابة لأن  الرقابة في بادئ ا إ   :ي أ  ؛ هذه الحكومة جزائيا

السابع عشر تحولت الو  لى رقابة سياسية إ من رقابة جنائية     القرن  الوزارة  أ زير  جنائية حيث كان  و 

القضاء  أ جنائية    ونحاسب يباكملها محاسبون   من خلال  أ   فضلا عن مام  نهم محاسبون محاسبة سياسية 

 (. 184، ص2011)سعيد،  بعض هذه الإجراءات فرض مجلس العموم عليهم

 تنامي وتطور السلطة التشريعية في فرنسا: 2.2

لذي يصدر  مقتصرا على الملك حيث كان الملك هو ا   أول أمرهكان النظام السياسي في فرنسا في         

ب  لم تكن هنالك هيئات تمثل الشعلأنه    ؛بغض النظر عن الشعبوامر والتعليمات  لأالقوانين والقرارات وا 

ا أ السلطة التشريعية، وتقوم بدور   انقطاع العلاقة  إمر  لأدى هذا  والشعب  وعدم تنظيمها بين الملك  أ لى 

جل ذلك سوف يتناول هذا المبحث الهيئات التي ظهرت بعد ذلك في فرنسا والتي  أ الذي كان يحكمه، من  

البرلمان   نظمة والتعليمات وكذلك ظهور نظام المجلسين فيلأصدار القوانين وا إ ك  في  كانت تساعد المل 

 تي : أفي فرنسا في الوقت الحاضر كما ي الازدواجية البرلمانية : ظهرتيأ  ، الفرنسي

 المؤسسات شبه التمثيلية في فرنسا :  1.2.2

تقوم بدور السلطة التشريعية في فرنسا في ذلك الوقت، وكانت    بداية ظهورهاكانت هذه المؤسسات في       

لابد من   لذلك  (؛ والبرلمان القضائي   ، ومجلس الوجهاء  ،الولايات العامة: )هذه المؤسسات تشمل كل من

 تي :أة التشريعية في ذلك الوقت وكما يعلى مفهوم السلط جل الوقوفأ لى كل منها من إ التطرق  

 العامة الولايات   : 1.1.2.2

   ؛ عطاء الاستشارةإ ملك في ذلك الوقت، وكانت لها حق  لى ال إرب  قلأكانت هذه الولايات العامة هي ا       

نه كان يقدم على هذه إوبعد هذه الاستشارة ف   بإطلاقهاذ كان الملك يستشيرها في القرارات التي يقوم  إ 

ثلا من  تتكون  الولايات  هذه  كانت  و  هي:) ثالقرارات  أطراف،  الدين  ، والنبلاء  ، دولةال   ة    (. ورجال 

نه حق  أ   على أساس حق المشاركة    للمرأةصبح  أ حيث  بمع مرور الزمن    العامةوتطورت هذه الولايات  

الرابع عشر، وفي حالة    ديمقراطي القرن  الملك في عطلإ في  للولايات  إف  ةذا ما كان  صدار  إ نه يمكن 

على الشعب من دون موافقة    يحق للملك فرضهاوكانت الضرائب الجديدة لا    .عنه  دلاً بعض القرارات ب

 (.Jean GICQUEL et André HAURIOU, 1985, P 509)  هذه الولايات العامة
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 مجالس الوجهاء : 2.1.2.2

 يعينهم عضاء مجالس الوجهاء   أ كان    فقد  ؛جالس الوجهاء عن الولايات العامةتختلف كثيرا م  لم          

و تحل  أ تقوم بدور    أن  من    دما بعفي    واستطاعت هذه المجالس  قوم الشعب بانتخابهم  الملك مباشرة، ولا ي 

يضا في القرن  أ ن حل محل هذه المجالس  أ لى  إمر فترة من الزمن لأمحل الولايات العامة، واستمر هذا ا 

السلطة التشريعية في     البأعموالتي كانت تقوم    (البرلمان القضائي)   عرفت بخرى  أ الرابع عشر هيئة 

 . ذلك الوقت

 البرلمان القضائي  : 3.1.2.2

ن يفضي في النزاعات متى ما ترفع  نه كالأ   ؛ كان هذا البرلمان يمثل السلطة التشريعية في ذلك الوقت     

لى هذا  إ سناد هذه المهام القضائية  إالمختصين في فرنسا، وقام الملك بمامه وكذلك الشكاوي من خلال  أ 

الشعب ولم يعد الأ  ؛البرلمان القضائية مما  نه كان يمثل  لى تقوية نفوذ هذا  إ دى  أ لملك يمارس السلطة 

فيما يتعلق  عطاء المشورات للملك  إصدار المراسيم الملكية وبإئي في فرنسا، و كان يقوم بالبرلمان القضا

 . ذلك الوقت مة التي تخص الشعب فيهمالمواضيع ال ب

 ازدواجية السلطة التشريعية في فرنسا:  2.2.2

صبح  أ و   ،( 1814صدر الميثاق سنة ) أ في عهد الملك لويس الثامن الذي    تطور البرلمان الفرنسي       

ي  هذا البرلمان في عهد الجمهورية الثانية و الجمهورية الثالثة والجمهورية الرابعة يقوم بدوره التشريع

 تي : أمر وكما يلألى هذا ا إ والرقابي لذلك لابد من التطرق  

 ( 1814الازدواجية في النظام البرلماني الفرنسي في عهد الجمهورية الثانية ) : 1.2.2.2

عيان(  ( فقد ظهر مجلسا )النواب( و ) الأ1814الفرنسي منذ سنة )   ت الازدواجية في النظامبدأ          

فضلا عن  ن كيفية تشكيل كل من المجلسين  السلطة التشريعية في ذلك الوقت، إلا أ ذين كانا يمثلان  ل وال

ن هذه الدراسة تتطرق  لأخرى؛ لذلك فإالاختصاصات التي كانا يتمتعان بها كانت تختلف كل منهما عن ا 

 تي :   لأمر من أجل توضيحه وكما يأا لى هذا هنا إ 

 : مجلس النواب –أولا 

 أسماء هم عضاء ترشح  أ ملك من خلال ترشيحه من بين خمسة  يعين رئيس مجلس النواب عن طريق ال     

العامة   النواب،حيث تقوم الجمعية  العامة لمجلس  سماء يختار من بينها رئيس  أترشيح خمسة  بالجمعية 

ليه  إ تخب مجلس نواب العضو الذي ينتمي  عضاء هذا المجلس ينلأالمجلس بموافقة الملك،  كذلك بالنسبة  

عضاء في  لأ نه صدر بعد ذلك قانون جعل مدة تجديد ا لأ  ؛سنوات، ولكن هذه المدة غير مطلقة   لمدة خمس 
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النواب من   إلى   (5)مجلس  لهذا 7)   سنوات  التي تتعلق    ( سنوات، وكان  القوانين  المجلس حق مناقشة 

رض على الملك  الملك والموافقة عليها وكذلك حق اقتراح القوانين التي تع  يصدرهابالضرائب والتي   

  ين ريعمالها والمدأ عضاء الحكومة والمسؤولين عن  أ عمال الحكومة، واستجواب  أ لاحقا، وحق مراقبة  

 . لاخلال بواجبات وظيفتهمإ  ة في حال 

 : عيانمجلس الأ – ثانيا 

ا أ   الأعيان،  عضاء مجلسأ   الملك مباشرة  يعين       كتسب عضويته عن طريق و قد يكون العضو قد 

عام وواسع في الدولة الفرنسية،   سلافه،  وقام هذا المجلس بالاختصاصات التشريعية بشكلأ الوراثة من 

الملك على الشعب، وكانت له صلاحيات    التي يفرضهانه كان لا يتدخل في فرض الضرائب والرسوم  أ لا  إ 

حكام في جرائم الخيانة العظمى للبلاد وكذلك جرائم الدولة  لأصدار ا إ و   قضائية فكان يقوم بدور القضاء 

 (. 14، ص2010)علي،  التي كانت الدولة طرفا فيها

 ( 1870ي ظل الجمهوريتين الثالثة والرابعة سنة )تطور البرلمان الفرنسي ف  : 2.2.2.2

البرلمان الفرنسي       الفرنسي  و السلطة التشريعية الفرنسية وازدهر باستقرار النظام الس أ استقر  ياسي 

و ودستوريا،  الاستقرار  أ سياسيا  هذا  بشكل    فيثر  و إ البرلمان  اسم  أ يجابي  الوطنية  الجمعية  طلق على 

تتم   كانت  النواب  مجلس  اعضاء  انتخاب  عملية  وان  معا،  النواب  مجلس  الشيوخ  طريق مجلس  عن 

هم  أ و  في تلك الفترة  كان الملك هو من يقوم بتعيينهمعضاء مجلس الشيوخ فأ ما  أ الاقتراع العام المباشر  

 (  263، ص 2005)ديدان،  تيأي نه  كان يتضمن مرحلتين وهما ماأ ما يميز تلك الفترة هو 

 ( 1870سنة ) . تطور البرلمان الفرنسي في ظل الجمهوريتين الثالثة -أولا 

ي الدولة الفرنسية واتسمت بما السلطة التشريعية على مقاليد الحكم ف سيطرةاتسمت هذه الحقبة ب          

 ي : يل 

 :حكومة الجمعية الوطنية . أ

البلاد، وقامت أ وسيرت    ، زمام السلطةب  يلي تحكمت هذه الجمعية والتي سميت بالجمعية الوطنية   مور 

جل ضمان استقرار وتطور الدولة، وكان كل هذا بعد استلام )نابليون(  أ   للبلاد منبوضع دستور جديد  

 . الثالث في معركة سميت بمعركة )سيدان(  زمام الحكم في جمهورية فرنسا
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 : نوابجمهورية ال . ب

الملك )وليام( في فرنسا وسُ أ بد ( سنة  الجمهوريةالفرنسيةبو  أ )    بي  م  ت هذه الجمهورية بتعديل قام به 

 ... رئيس الجمهورية  منصب ( وتعلق هذا التعديل بكيفية التصويت على1875)

 ( 1940سنة )  الرابعة ة ري. تطور البرلمان الفرنسي في ظل الجمهو -  ثانيا

استحوذ  فقد    ؛الفترة من الجمهورية الفرنسية الرابعة بتحكم )المارشال بتان( في هذه الدولةتميزت هذه       

ظفين  عمال السلطة القضائية على كبار الموأ يضا  أ لتنفيذية معا ، وكان يمارس  على السلطتين التشريعية وا 

الرغم من على  وتولي ملك فرنسا مقاليد الحكم  الرغم من  على  نه  أ لا  إ والوزراء في مجلس الوزراء،  

  كان له تأثير مر الذي لأسا شهدت نظاما سياسيا مستقرا، ا ن فرن أ لا  إ التغييرات التي جرت على الدستور  

مجلس  )  :النظام والمؤسسات الفرنسية، وتم الحفاظ على ازدواجية السلطة التشريعية بمجلسيها  في   يجابي إ 

النواب  ،الشيوخ ا أ لا  إ ،  (ومجلس  زمات على مستوى الدولة وخاصة في بداية الخمسينات و زيادة لأن 

لى   إ دى  أ   ة الوطنية في فرنسا، الامر الذييضا داخل الجمعيأ وظهور انشقاقات    ،حزاب السياسية لأعدد ا 

سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة وكذلك المطالبة بعمل واستحداث التغيرات و التعديلات على الدستور  

 . ( 264، ص2005الفرنسي الذي كان قائما في ذلك الوقت)ديدان،  

 ( 1958تعزيز الازدواجية في السلطة التشريعية في ظل دستور سنة ) : 3.2.2.2

؛  )ديغول( الجمهورية الفرنسية  س الرئيس أ( عندما تر1958ية الخامسة لسنة )الجمهورتبني دستور       

واخر الخمسينات من القرن العشرين،  أ جال النظام الدستوري الفرنسي في  رات كبيرة في ميحدثت تغي  فقد

النظام   التشريعية وكرس  الفرنسي يتكون من هيئتيأ و  ،التشريعي الازدواجية  البرلمان  ن صبح بعد ذلك 

لذين  لتوضيح هذين المجلسين   لى  إ ن هذه الدراسة تتجه  إلذلك ف  (؛ومجلس الشيوخ  ، الجمعية النيابية)  :هما

 تي : في فرنسا وكما يأ ن السلطة التشريعيةيشكلا

 : الجمعية النيابية –أولا 

نه لابد من ؛ لذلك فإكانت هذه الجمعية تمثل السلطة التشريعية في الدولة الفرنسية  في ذلك الوقت      

 (  :  95، ص2001تي )محفوظ ، لجمعية، ثم إلى اختصاصاتها وكما يأالتطرق الى تشكيل هذه ا 

 : تشكيل الجمعية الوطنية . أ

( من هؤلاء 7( عضوا، كان )577) ( في فرنسا من  1958تشكلت الجمعية الوطنية في سنة )           

ما  رنسية، ولمدة دورتين متعاقلتين. أ ل المستعمرات الفبون بطريق الاقتراع المباشر من قبعضاء ينتخالأ



28 
 

(  21م إلى )المواطنين الفرنسيين الذين تصل أعماره خرين فكان يتم اختيارهم منسبة للمرشحين الآبالن

جله  ن يكون س( سنوات، وأ 5جنسية الفرنسية منذ ) مواطنين حاصلين على ال   سنة وكذلك يجب أن يكونوا

 .. العضو لدورتين متعاقبتين. ويجوز أن ينتخب و سابقة قضائية،  المدني خاليا من اية جريمة أ

 : اختصاصات الجمعية الوطنية . ب

لحقوق المدنية للمواطنين الفرنسيين والضرائب التي  كانت الجمعية العامة في ذلك الوقت تمارس ا      

تحديد الجرائم ووصفها والعقوبات التي تقرض  و تفرض عليهم، كذلك، مسؤولية منح الجنسية للأشخاص،  

الجرائم،   هذه  مرتكبي  الدفاعوعلى  ومنها  العامة  المصالح  الضمانات   تشكيل  تحديد  كذلك  الوطني، 

تنظيم الملكية الخاصة والصحة والتعليم  زيادة عن  ساسية الممنوحة للمواطنين العسكريين والمدنيين،  الأ

وتنظيم الضرائب التي تفرض على المواطنين وتخفيضها    ،واقتراح القوانين  ،بالنسبة للمواطنين الفرنسيين

 وزيادة النفقات العامة بالنسبة للدولة.  

 : مجلس الشيوخ -ثانيا  

؛ لذلك فإنه  (1958خر من السلطة التشريعية في فرنسا سنة )كان مجلس الشيوخ يمثل الشق الآ         

إ  التطرق  من  الشيلابد  مجلس  تشكيل  من  كل  يأ لى  وكما  الشيوخ  مجلس  واختصاصات  )وخ   Leتي 

parlement se compose de l’assemblée nationale, 2001, P454: ) 

 : تشكيل مجلس الشيوخ . أ

؛  ( عضوا عن طريق الاقتراع العام غير المباشر 321عضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم )خب أ تنيُ       

( شيخا  12وكذلك ينتخب )ساس المعاملات ،أ عضاء مجلس الشيوخ من  أ ( من  309انتخاب )إذ يجري  

لعضوية مجلس    ينُتخب ن تتوفر في الذي  أ خارج فرنسا ،ويجب    نهم يمثلون المقيمينأ ساس  أ منهم على  

 . اً رشيدو ، عاقلاً و اً،ن يكون متعلما بالغأ ( سنة من العمر و 35تم ) أ ن يكون قد  أ الشيوخ في فرنسا  

 : اختصاصات مجلس الشيوخ . ب

هم هذه الاختصاصات الحق في التشريع  أ بعدد من الاختصاصات المهمة  ومن  يتمتع مجلس الشيوخ       

مور المالية في  لأو نقص في ا أ عجز    وقوع لية، في حال  ر الما مولأث يقترح مجلس الشيوخ ا المالي، حي

  ا فضلا عنو القبول بهأ هذه الزيادة    مجلس الشيوخ   نه يمكن رفضإو زيادة في النفقات العامة فأ الدولة  

د تطورا وتدرجا تاريخيا  ن النظام الفرنسي قد شهأ ور الفرنسي، كما تبين من كل ذلك  تعديل مواد الدست

 . لى السلطة التشريعية في فرنساإبالنسبة 
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 الفصل الثالث 

 ماهية السلطتين التشريعية والتنفيذية: 

نظمة البرلمانية في الدول التي تتبنى  سلطتين التشريعية والتنفيذية من أهم مظاهر الأكل من ال  تعد       

ا واختصاصاتها التي تقوم بها من أجل تحقيق خدمة صلاحياته  ولكل من السلطتين  النظام الديمقراطي،  

السلطة التشريعيأ  للشعب الذي انتخب  أ ي  بشكل مباشر وع    ةفضل  التنفيذية بشكل غير  ن  عضاء السلطة 

نظمة  بمفهوم البناء الديمقراطي في الأ  حاطةالتشريعية، ومن أجل الإمثليه من السلطة مباشر من خلال م

؛ لذلك فإنه لابد من التطرق إليهما كل منهما على  البرلمانية من خلال الاعتماد على هاتين المؤسستين

 تي : حدة وكما يأ

 السلطة التشريعية في النظام البرلماني : 1.3

وتها من الشعب الذي قام بانتخاب  شعب تستمد شرعيتها وقال   انتخبها السلطة التشريعية سلطة    دتع     

هم السلطات  أ نها من أ في الدولة من حيث المستوى، كما   ولى لأو السلطة ا أ سلطة العليا  عضائها، وهي ال أ 

الدولة القوانلأ  ؛في  باصدار  المختصة  السلطة  ل نها  ملزمة  قواعد عامة  التي هي  الدولة لأين   في    فراد 

فيذية  عمال السلطة التن أ خرى و هي الرقابة على  أ ان لها وظيفة    فضلا عن،  (140، ص 2010)جواد،  

جلسين و  خذ بالنظام البرلماني مكونة من مأريعية في العديد من الدول التي تن السلطة التش أ لذلك نجد  

نها ليست  أ من    الرغمعلى  و غيرها،  أ و الجمعية الوطنية  أو مجلس الشعب  أيطلق عليها مجلس النواب  

يضا قوانين في شكل مراسيم لها  أ انين فقد تصدر السلطة التنفيذية  السلطة الوحيدة المختصة بتشريع القو

 (. 167، ص 2010)عبد الكريم،   قوة القانون

عضاء ويقوم هؤلاء لأامة ينتخب فيها الشعب عددا من ا انتخابات ع  بناءً علىالسلطة التشريعية  تشُ كل      

  :عضاء بعض الصفات ومنهالأئة أو السلطة ويشترط في هؤلاء ا يل الشعب في هذه الهيعضاء بتمثلأا 

الذين يترشحون عن شعأ  البلد  ن يكون  أ به، وقد تشترط دساتير بعض الدول  ن يكونوا حاملين لجنسية 

  ذا كان مواطنا متجنسا بجنسية هذه الدولةإ على حمله الجنسية فترة من الزمن  حاملا للجنسية وقت مضى  
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كمل السن  أ ن يكون عضو البرلمان قد  أ ذ يجب  إ   واجب؛   هليةلأ، وكذلك شرط ا ( 249، ص2010)نعمان،  

  ، عاقلاو  ،ن يكون بالغاأ خرى، ولأ ( سنة في بعض الدول ا 21الدول و)( سنة في غالبية  18القانونية وهي) 

ة التشريعية في  لتحمل التصرفات القانونية، ومن الدول البرلمانية  من يجعل السلط  هلاً أ   :ي أ ،  رشيداً و

ساس مجلسين  أ لى نه يقوم عإخرى فأ هذا النظام  بنظام المجلس الفردي، وفي دول    ويسُ مى مجلس  واحد  

الهيئ التشريعية، كما  تشريعيين تسمى هاتين  بالسلطة  السلطة  أ تين معا  ائز  التشريعية تقوم  على ركن 

ن يكون هذا أ النائب مباشرة،  و   الشعب  ن ينتخبأ و  ،ن يباشر هذا  البرلمان سلطة فعليةأ ساسية وهي  أ 

 . سنوات عربأ ددة من الزمن وهي غالبا ما تكون الانتخاب لمدة مح

 وضائف السلطة التشريعية: : 1.1.3

التشريعي في تشريع القوانين  عملها  ضلا عن  تقوم السلطة التشريعية بوظائف وواجبات عديدة، ف     

ن السلطة التشريعية  إع و رسم السياسة العامة للدولة فوسنها في الدول ذات النظام البرلماني، وكذلك صن

الس أ تقوم بوظيفة   التنفيذية في  خرى وهي مراقبة  الدولة ومراقبة  إ دائها لواجباتها في  أ لطة  دارة شؤون 

الدولة،  تشريعية ووظيفة    ةوظيف   : نان رئيسيتاو وظيفتأ ن  اية  صفتوبذلك تكون سلطة التشريع  ميزانية 

 :  ( 72، ص1975ي )ثروت،  تأرقابية وكما ي

 الوظيفة التشريعية للبرلمان:  : 1.1.1.3

لى النظام البرلماني،  فهي  إات التي قررت في الدولة استنادا هم السلطأ ة من السلطات التشريعي دتع     

صدرت هذا أ نها قد  أ جلها، وبما  أ ن تنظم الحالة التي شرعت من  أ جل  أ م بسن القوانين وتشريعها من  تقو

حدث  ذا ما كان هذا القانون لايتلائم مع الواقعة التي  إ   إلغائه  في   ن لها الحق في تعديله وكذلكإالقانون ف

لمنظم الواقعة لايتلائم مع صبح هذا القانون اأ ول، و  لأشكلها ا على غيرصبحت  أ فيها تغيير معين بحيث 

السلطة التنفيذية وكذلك    تتقدم بها شروعات القوانين التي  شكلها الجديد، وتقوم السلطة التشريعية بتنظيم م 

خرى  لأطراف ا لأها السلطة التنفيذية مع ابرامإسلطة بالمصادقة على المعاهدات التي تقوم بتقوم هذه ال 

ن السلطة القضائية في  أ   فضلا عن، والتي تمثل في ذلك الدولة،  (367، ص 1996)عبدالعزيز،    الدولية

ن سلطة اقتراح القوانين ممنوحة  أ سلطة التشريعية في الدولة،  كما  الدولة  تنفذ  القوانين التي تقوم بسنها ال 

عينة يعملون موظفين مختصين في مجالات  مين وئللسلطة التنفيذية، وذلك لوجود ناس ذوي خبرة و كفو

  داريلإالقوانين وعرضها على التسلسل ا   قتراح مشاريعإشخاص ب لأيقوم هؤلاء ا   ؛ إذ لدى السلطة التنفيذية

هذا   و مجلس الوزراء  بتقديمأفي الدولة، ويقوم الوزير المختص  للحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية  

  سباب الألى عدة  إ و رفضه ويعود ذلك  أ و تعديله  أ ه  جل المصادقة عليأ لى السلطة التشريعية من  إ المشروع  

 :  (333، ص 2007)شفيق،  تيأ منها ما ي التالية
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  جل معالجة هذه الحالاتأ ن تسن من  أ ن القوانين التي يجب  إلذلك ف  ؛ن بعض الحالات تكون معقدةإ -  أولا  

جل  أ في مجال كل حالة، من    والدراية ناس من ذوي الخبرة  أ لى  إ تكون ذات طابع اختصاصي، وتحتاج  

 .شخاصلأمن هؤلاء ا  عديدالتنفيذية والتي تحتوي على ال السلطة إلى نه توكل هذه الحالات إذلك ف

عامة، وفي هذه صرف دخل المصالح ال و أ   العامة لغاء الدخل للمصالح  إ ن بعض الحالات تطلب  إ -ثانيا  

لى  إلتي تتمثل في وضع مشروع القانون عطاء هذه الصلاحيات واإ على  فضل التحفظ لأنه من ا إالحالة ف

 . السلطة التشريعية

 الوضيفة الرقابية للبرلمان:  : 2.1.1.3

البرلم       النظام  الدولة ذات  التشريعية في  السلطة  البرلمان  اني عملية الرقابة السياسية على  يمارس 

ال إ عضاء الحكومة، حول  أ      وقع م  أ م لا،  أ تم وجه  أ سياسة العامة للدولة على  ذا ما كانوا قد قاموا بتنفيذ 

ن السلطة  أ  فضلا عنداء مهمة معينة،  أ جل  أ نهم معينون من  لأداء واجباتهم الوظيفية، وأ في    منهم  تقصير 

 (. 243، ص1969سماعيل، )إ  داء هذه الرقابةأ فهي تمثل الشعب في  ؛ ولذاالشعب  هاالتشريعية قد انتخب

 تي : نفيذية ولكن بعدة صور ومنها ما يأعمال السلطة التيعية الرقالة على أ وتمارس السلطة التشر

 : السؤال البرلماني –أولا 

التنفيذية   السلطة  سؤال  هو  البرلماني  السؤال  في  نظالمقصود  لفت  او  التشريعية  السلطة  لى  إ   رهافي 

لى مجلس الوزراء  إ  يقوم عضو السلطة التشريعية في توجيه السؤال للوزير المختص  ، إذموضوع معين

  ، ولكن إذاعلى كلامه و التعقيب  أ لمان يمنعون من الرد على الوزير  عضاء في البر لأباقي ا  ه؛ لأنكمل أب

تنع عضو البرلمان بكلام الوزير فإن له أن يحول السؤال إلى طرح موضوع يحدد له يوم وجلسة  لم يق

 (. 47، ص2003في البرلمان )سلامة،  

 

 : حق الاستجواب -ثانيا  

لوزراء عن سبب التصرفات الخاطئه  و مجلس اأ وزير    النائب في البرلمان  يتضمن الاستجواب سؤال       

ا أ  العامة بحيث يكون إمر، ويؤدي الاستجواب  لأومحاسبته على هذا ا دارة السيئة  لإو  المناقشة  لى فتح 

د ذلك من استجواب هذا الوزير،  انسحب النائب بع  لو  لكنلجميع النواب حق الاشتراك في هذه المناقشة، 

ي هذا  عضاء السلطة التشريعية بتبنأ خر من  آذا ما قام عضو  إ الاستمرار في هذه المناقشة  للبرلمان    يجوز

 (. 105، ص 2008)مشوط،  الاستجواب
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 : سحب الثقة –ثالثا 

ي        هوقد  تحقق  الذي  الاستجواب  هذه  نتيجة  التنفيذية  كون  السلطة  من  الثقة  لأن  سحب  السلطة  ، 

تقوم   الحالة  هذه  أ التنفيذية  من  فسبالاستقالة  تحظىجل  جديدة  تنفيذية  لسلطة  المجال  السلطة    ح  بثقة 

 (. 70، ص1987وتنال رضاها )محسن،  ،التشريعية

 : التحقيق البرلماني  –رابعا 

لجان دائمة  أة  التشريعي  ةتقوم السلط السل أو مؤقتة من  أ حيانا بتشكيل  التنفيذية محاسبة  جل محاسبة  طة 

و سير المرافق  أ داري الذي تقوم به،  لإالعمل ا   لىإتصرفها غيرالمسؤول بالنسبة  وأ عمالها  أ سياسية عن  

  التحقيق في الواقعة، الا ان هذه اللجان لا تتخذ القرار ب  في هذه الحالة تقوم هذه اللجانالعامة في الدولة، و

السلطة التشريعية التي شكلت هذه اللجان  القرار من اختصاص    ن التحقيق الذي كلفت به بل يكونبشأ

 (. 71، ص2007من نوابها )جواد،  

 : المسؤولية الوزارية -خامسا 

ما  أ جمعه، وهذه المسؤولية  أوعلى مجلس الوزراء  بأ المسؤولية على وزير معين بذاته    وتقع هذه      

تضامنية    ن هذه المسؤولية تكون من مسؤوليةأ و  أ داء واجباته،  أ على وزير واحد  قام بالتقصير في  ن تقع  أ 

ب الوزراء  مجلس  على  جراء  أتقع  الوزارةأ كمله  هذه  قصرلأ  ؛عمال  قد  كانت  عملها، نها  اداء  في  ت 

تكون هذه المسؤولية    ويحاسب رئيس مجلس الوزراء محاسبة  تضامنية عن عمال مجلس الوزراء، حيث 

ذا كان سحب الثقة قد وجه  إف  الثقة من السلطة التنفيذية   و البرلمان،أ من خلال سحب السلطة التشريعية  

ذا كان سحب الثقة موجها إ ما  أ داء مهام وظيفته،  أ يعتزل عن  ن  أ نه يجب على الوزير  إلى وزير بعينه فإ 

)جواد،  بأكملها.ستقيل   ين  أ   راءالوزمجلس  نه على  إمجلس الوزراء ف  و رئيس أ كمله  ألى مجلس الوزراء بإ 

 . (72، ص2007

 الوظيفة المالية:  : 3.1.1.3

ليها السلطة التنفيذية، من  إبتحديد حجم النفقات التي ترسلها  المالية للسلطة التشريعية   الوظيفةتتمثل       

الموازن بالنسبة  خلال مصادقتها على  وكذلك  للدولة،  العامة  اإ ة  تلإلى  التي  من مصادرها أيرادات  تي 

المختلفة وخاصة الضرائب منها، وتقوم السلطة التشريعية بسن القوانين التي تتعلق بالوظيفة المالية لها  

القو ال ومنها  نفس  في  تقوم  وكذلك  الضريبية،  التنفيذية  انين  السلطة  بمراقبة  يخصوقت  صرفها    فيما 

والمحاسبة المالية وتبين فيه    لى ديوان الرقابة المالية إ كتابة التقارير السنوية وتقدمها  للنفقات، كما تقوم ب

ال لإا  السلطة  قامت به  الذي  القصور  قام  ةيأتنفيذية، وكذلك  همال وجوانب  السلطة  مخالفه  ت بارتكابها 
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جراءات منها ما  المالية للبرلمان تتمثل في عدة إ   ن الوظيفة ، أي: أ التنفيذية خلال السنة المالية الماضية

بالمصادق وتتعلق  عليها  والمصادقة  للدولة  العامة  بالموازنة  النفقات    ةيتعلق  تتناول  التي  فقراتها  على 

جل  ة للوزارات وكذلك الإيرادات التي سوف تجُب ى من أ جديدة بالنسبالمخمن صرفها في السنةالمالية ال 

، وآليات هذه الجباية، كذلك الإشراف والرقابة على الأموال التي تقوم  وكيفية جبايتها  ،تغطية هذه النفقات

أ نفاقها الحكومة وبصرفها وإ  إجراءات  المالية  مدى نزاهتها في ذلك، فضلا عن  خرى تتعلق بالتقارير 

 (. 38ص ، 2012)عبدالرزاق،  

 السلطة التنفيذية وازدواجيتها في النظام البرلماني : 2.3

التنفيذية في ا        البرلمانية  لأالسلطة  التي    سلطة من ثلاث سلطات  تعدنظمة  لكل منها اختصاصاتها 

بتنفيذ   قيامها  فضلا عن  ة، داريلإمور البلاد من الناحية ا أ   ةدارإبالسلطة التنفيذية  تقوم تتولاها في الدولة، ف

تتميز  ة،كما  في الدول البرلماني  ةالتشريعي  ة السلط  ة لى رقابإ  ة وتخضع هذه السلط  ة، للدول   ةالعام  ةالسياس 

فيالتنفيذي  ةالسلط من  ،بثنائيتها  ةالبرلماني  ةنظملأا   ة  تتكون  الجمهوري  :فهي  مجلس  و،  ةرئيس  رئيس 

  ز العلاقة بين السلطتين بالمساواة (، وتتمي18، ص2010رئيس الحكومة في الدولة )ناجي،    :ي ، أ الوزراء

 تي: ما بينها، لذلك لا بد من التطرق إلى هاتين الرئاستين بشيء من التفصيل وكما يأوالتعاون المتبادل في

 رئيس الدولة في النظام البرلماني   :1.2.3

ن  أ ما  إ ن طريق الوراثة، وليه السلطة عإن يكون ملكا انتقلت أ ما  إ ئيس الدولة في النظام البرلماني  ر      

نه رئيس للدولة و تكون شخصيته منفصلة عن شخصية  رئيس  أ لا  إ و رئيس الجمهورية،  أ يكون حاكما  

زراء في  الدولة و رئيس مجلس الو   مجلس الوزراء في الدولة، حيث لا يجوز الجمع بين منصب رئيس 

كما  آ  واحد،  على  أ ن  يقوم  البرلماني  النظام  بينهما،أ ن  الفصل  القانونية  ا   على حسبو  ساس  لدراسات 

دارة شؤون الدولة  إن هنالك شخصين مختلفين يقومان بأ مر يتبين فكرة  لأراء الفقهية التي تناولت هذا ا لآوا 

نظمة  لأن رئيس مجلس الوزراء في ا إعلية فنه من الناحية الفألا  إ ية التطبيقية السلطة التنفيذية،  من الناح

، ولا يكون لرئيس   الإداريةدارة شؤونها  إالسياسة العامة للدولة و يقوم بالبرلمانية هو من يقوم بتنفيذ   

دولة العراق الاتحادية   نما هي سلطات رمزية وفخرية كما هو عليه الحال في  إ و   ، الدولة سلطات فعلية

 (. 5، ص2006)عزيز،    (2005الدائم لسنة ) لى دستورها  إ استنادا  

رئيس الدولة و منصب رئيس مجلس   :ي أ  ، ن انحصار المنصبين منصب رئيس الجمهوريةأ  كما        

  في ثير  أخطار جسيمة تهدد بعدم استقرار الحكم، ويقوم بالتأ لى  إ الوزراء في يد شخص واحد قد يؤدي  

ليها السياسة العامة للدولة، حيث كان رئيس الدولة  إتتجه  هداف التي لأهم ا أ من    دصلاح التي تعلإعملية ا 

الو الوزراء فيما سبق، وكذلك كان هو من يعين  زراء ويخضعون كلهم هو الذي يختار رئيس مجلس 
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  السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان  تصبحأ نظمة البرلمانية و  لأ مر تغير بعد ذلك في ا لأن ا أ لا  إ لسلطانه،  

ن مصدر  أن يحصلوا على ثقة البرلمان، ذلك  أ وان عليهم    جلس الوزراء ووزرائه تراقب عمل وأداء م

لتصبح ممثلة ع بانتخابها  قام  الذي  الشعب  التشريعية هو  التشريعية  السلطة  الحكم، وللسلطة  ن  أ نه في 

لاد، وقد  دارة الشؤون العامة للبإ ر فيه في  ن يسي  أ مجلس الوزراء الاتجاه الذي يجب    على رئيس تفرض  

ا يك في  الدولة  الوراثة)ناجي،  لأون رئيس  منصبه عن طريق  قد حصل على  البرلمانية  ،  2010نظمة 

 . ( 19ص

نه  لأ  ،يملك الاستقلال تجاه السلطة التشريعية  رئيس الوزراء  نهإفي هذه الحالة ف  فضلا عما مر           

يكون ا   لا  في  وكذلك  السلطة،  لهذه  فلأخاضعا  الجمهورية  رئيس  إنظمة  ينتخبن    مباشرة   ه الجمهورية 

ومنتخبا عن طريق    ذا كان مختاراإالبرلمان، فو  أ تخبنا عن طريق السلطة التشريعية  الشعب، وقد يكون من

خلال  لإمركز السلطة التشريعية، ويؤدي ا لى تقوية مركزه على حساب  إن ذلك يؤدي  إالشعب مباشره ف

على  أ نه إ رادة من الشعب وإنه جاء بأو  ،منتخب نه أن السلطتين، ويشعر رئيس الدولة بالتوازن بين هاتي

التشريعية)جواد،   السلطة  من  ما  ،  (76، ص2007مرتبة  حالة  الدولة  إ وفي  رئيس  جاء  رئيس  أذا  و 

مام السلطة  أ ضعاف مركزه  إ لى  إ ن ذلك يؤدي  إو البرلمان، فأهورية عن طريق السلطة التشريعية  الجم

ً التشريعية، وبذلك يصبح رئيس الدولة تابع  . عنه للبرلمان وغير منفصل   ا

 : نظمة البرلمانية عدم مسؤولية رئيس الدولة في الأ –أولا 

ن الخصائص التي  ول في البلاد بعدد ميتمتع رئيس الدولة استنادا إلى منصبه باعتباره الحاكم الأ         

الدولة السياسية، إذ    ومنها عدم مسؤولية  ،نظمة البرلمانية في الوقت الراهنتميز منصبه في الأ رئيس 

طة التشريعية السؤال من رئيس الدولة  ل في حقه، فلا يجوز للس  ةنظمة البرلمانييعد من أهم ما ورد في الأ

، وقد تأصل  (13، ص2006)عزيز،  عن شؤون الحكم ولا استجوابه ولا التحقيق معه ولا سحب الثقة منه

ن لا  ئ، وبما أن الملك لا يخطئ فمن باب أولى أ ط  خالملك لا يُ   زي القائل: إنبدأ الإنجلي هذا المبدأ من الم

وكان  فعال،  و بالأحرى لا يسُأل جنائيا أيضا على ما يقوم به من أ ل سياسيا، وهسأن لا يُ ، وأ يحاسب الملك

كان قد قتل رئيس  ا إذا  ما بيده فإن الملك كان لا يحاسب، أ ن الملك قتل وزيرمعمولا به في)انجلترا( فلو أ 

ضمنتها نظرية الحق الإلهي على أساس  مور التي ت الوزراء فإن المسؤولية لا تقع على أحد، وهي من الأ

ىء مطلقا )عبد الحميد،  خط  ن الملك لا يُ ، وبما أن الالهة لا تخطئ فإنه سليل للآلهة  ، وأ ن الملك لا يخطئأ 

 (. 322، ص1996
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، ولا  هالجمهورية بما ان الملك لا يورث العرش وأنه ليس من الآل   البرلمانيةنظمة  ولكن في الأ        

ذا ما  يعية وإنما يكون فقط مسؤولا جنائيا إ مام السلطة التشرينتسب إليها فإنه لا يكون مسؤولا سياسيا أ 

لة ارتكابه  نه من الممكن مساءلة رئيس الدولة في حا أ   :يأقام بارتكاب جريمة من ناحية محاسبته جنائيا،  

ن  أ   هو  م في هذا الموضوعمهمر ال لأن ا لآد الدولة في الدول الجمهورية، ا فرا أ   ة جرائم حاله حال بقيلل 

الدولة  لا يس الملكية  لأفي ا   أكان  التشريعية سواء  السلطةمام  أ ا  ل سياسيأرئيس  نظمة التي  لأو ا أنظمة 

رئيس    ن تجبرأ   يحق لها  لالا يجوز للسلطة التشريعية و  ؛ إذيكون فيها رئيس الدولة رئيسا للجمهورية

مام السلطة  أ يكون رئيس الدولة محصنا سياسيا    ن أ بمعنى  ،  ي ظرف كانأ الدولة على الاستقالة تحت  

  حال كان وخاصة في النظام الملكي  حيث لا يكون رئيس الدولة مسؤولاً  ة يأضع لها بالتشريعية ولا يخ 

عض النتائج تترتب  ن هنالك بمسؤولية رئيس الدولة فإا إلى عدم  ، واستنادلا سياسيا ولا جنائيا  عن ذلك

 تي : على هذه الأمور وكما يأ

   :لى مجلس الوزراءلبرلماني انتقال السلطة الفعلية إيتضمن النظام ا . أ 

هنالك من  أن  نظمة البرلمانية،  لأى عدم مسؤولية رئيس الدولة في ا هم المسائل التي تترتب عل أ من       

نه يتحمل هذه المسؤولية  أ ديل يكمن في مجلس الوزراء، وبما  المسؤولية السياسية، وهذا البيتحمل عنه  

لطة من رئيس  لى انتقال هذه الس إدى ذلك  أ دارة شؤون الدولة، وإ ن تكون له سلطة فعلية في  أ نه يجب  إف

ن الملك يسود  أ نجليز( وهو  لإ بذلك يتحقق المثل القائل عند )ا لى رئيس مجلس الوزراء ووزرائه، وإدولة  

فيذ  ي برنامج سياسي خاص، هو لا يقوم بتنأ نظمة البرلمانية  لأم، و لا يكون لرئيس الدولة في ا ولا يحك

(،  369، ص1996عبدالعزيز،  )  مر يكون متروكا لمجلس الوزراء لأن هذا ا لأ  ، سياسة الدولة العامة بنفسه

فخرية ورمزيةن سلطة رأ و الدولة هي سلطة  فلذ  ؛ئيس  هو  إلك  الوزراء  يتحمل  ن رئيس مجلس  من 

  ، تها عمال وزار أ حالة التقصير الذي يبدر منه عن    ته فيا عمال وزار أ عماله و أ المسؤولية السياسية عن  

صلاحيات    ة يأ ن رئيس الدولة لا يمارس  أ وب، وبما  وكذلك عدم تنفيذ السياسة العامة للدولة بالشكل المطل 

الصلاحياتإ و  ،فعلية هذه  تنتقل  عل إ   نما  والتوقيع  الموظفين  تعيين  مثل  الوزراء  مجلس  رئيس  ى  لى 

و جرائم  أ محكومين في نوع معين من الجرائم  صدار العفو الذي يشمل ال إ المعاهدات في الدولة و صلاحية  

الدولةأ متعددة، لذلك و بما   كي  ل   ؛صلاحيات تنفيذية  ةيأ نه لا يملك  إعماله فأ لا يحاسب على    ن رئيس 

 . لى رئيس مجلس الوزراءإتنتقل هذه الصلاحيات بشكل مباشر نظمة البرلمانية ولأا يحاسب عليها في 

 :عدم استطاعة رئيس الدولة العمل بشكل منفرد . ب

و بمعزل عن رئيس مجلس الوزراء،  أ ن يعمل بمفرده  أ نظمة البرلمانية لا يمكن له  لأ رئيس الدولة في ا 

)ا الفقه  الموضوع  هذا  تناول  بعبارة  لإحيث  بالتصرف  نأ نجليزي(  وحده  ينفرد  رئيس    لأن  ؛الملك لا 

، ويكون هو من يختص بتوقيع  يةو رئيس الجمهورأوم بممارسة جميع اختصاصات الملك  الوزراء يق
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عمال وزارته  أ وزراء قام بعمل من  حد ال أ الوزراء المختصين،  وحتى لو كان  المعاهدات وكذلك تعيين  

عواقب السياسية على نتائج هذه لا يستطيع حماية نفسه من ال نه  إتترتب عليه المسؤولية السياسية فنه  إف

الخاطئة، كما  لأا  ا   اً ن هناك كثير أ عمال  الدولة  إ عمال تحتاج  لأ من  قبل رئيس  المزدوج من  التوقيع  لى 

عمال رئيس الدولة  أ التوقيع المزدوج، وتشمل جميع    ورئيس مجلس الوزراء معا وهي ما يطلق عليها

البرق استقبال بعض  الم خلال  في  الخاصة  الخاصةيات  الرسائل  لأنناسبات وكذلك  الرسائل  أ   ؛  هذه  ن 

رئيس  ن هنالك استثناءات وردت على هذه القاعدة وتشمل حالة استقالة أ لا إ يضا لنفس القاعدة، أ تخضع 

لا يخضع  مر الاستقالة  أ الى السلطة التشريعية  ويتضمن    ة له رئيس الدولرساإالدولة فالخطاب الذي يقوم ب

مر  يتعلق بشخص رئيس دولة نفسه، والاستثناء الثاني  لأ ن هذا ا لأ  ؛و المزدوجأ عدة التوقيع المجاو  لقا

يتعلق  بتعيين الرئيس الجديد لمجلس الوزراء، وفي هذه الحالة يقوم رئيس الدولة بالتوقيع على تعيين  

تعي قرار  على  بالتوقيع  المستقيل  الوزراء  مجلس  رئيس  يقوم  ولا  الجديد  الوزراء  الرئيس  رئيس  ين 

 (. 41، ص 2012الجديد)عبدالرزاق، 

س الدولة  ذا ما قام رئي إ نه  إلتصرفات غير مكتوبة فبا   فيما يتعلق  ما أ لتصرفات المكتوبة،  ا   شأنهذا ب      

فإب الوزراء  إلقاء خطاب سياسي في مكان معين،  الوزراء كي  أ ن يستصحب معه بعض  و وزيرا من 

و الوزراء للاحتجاج على  أ تنفيذية، ما لم يقدم هذا الوزير  السياسية عن التصرفات ال يتحمل المسؤولية  

 ... التصرفات التي صدرت من رئيس الدولة في هذه المناسبة

 س الدولة عيين الوزراء واقالتهم من قبل رئيت – ثانيا 

لحق يكون قاصرا على  ا ا ولكن هذ ،قالتهمإ و   نظمة البرلمانية بتعيين الوزراءلأيقوم رئيس الدولة في ا     

الدولة   الجديدوحدهرئيس  الوزراء  ويختار رئيس  بعد  ،،  الوزراء  ي  يقوم رئيس  الدولة  أن  كلفه رئيس 

قاله الوزارة القديمة  إ نفيذ السياسة العامة لها ، فعند  دارة شؤون الدولة وت إ جل  أن  عضاء وزارته مأ باختيار  

لا  ن تصرف رئيس الدولة في هذه الحالة  أ زراء الجديد، و لة بتعين رئيس الو و استقالتها يقوم رئيس الدوأ 

و التوقيع المزدوج ، حيث لا يقوم رئيس الوزراء في الوزارة المستقيلة  أيخضع لقاعدة التوقيع المجاور 

قد تصرف تصرفا منفردا    بالتوقيع على قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد، وبذلك يكون رئيس الدولة 

لقاعدة  لأفي هذا ا  الدولة  أ مر، وهو استثناء  التنفيذية    فلايتصرن رئيس  ا التصرفات  نظمة  لأوحده في 

 . (341، ص 1996البرلمانية)عبدالعزيز، 
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 مجلس الوزراء أو الوزارة:   :2.2.3

نظمة البرلمانية  لأالدولة في ا ة السياسية عن رئيس مجلس الوزراء هو البديل الذي يتحمل المسؤولي      

ا  ان تصرفات رئيس  الفعلية، وحتى  السلطة  يقوم بممارستها بمفرده  وهو يملك  و بنفسه، بل  أ لدولة لا 

يمارسها عن طريق التوقيع المزدوج بينه و بين رئيس مجلس الوزراء، ويقوم رئيس مجلس الوزراء  

للدولة،  دارة شؤون الدولة من خلال وزارته، وكذلك تنفيذ ابإفي   العامة  لمجلس    نأ  فضلا عنلسياسة 

 تي : أظام البرلماني عدة  خصائص وكما يالوزراء في الن

 :اعتماد مجلس الوزراء على ثقة البرلمان –أولا 

مجلس الوزراء في النظام البرلماني لا يمكن له العمل بدون حصوله على ثقه السلطة التشريعية        

وزراء  البرلمان،  ويكون رئيس الدولة في النظام البرلماني مقيدا في اختيار رئيس مجلس ال المتمثلة في 

غلبية في السلطة تشريعية، ويقوم رئيس مجلس الوزراء بتعيين باقي  لأمن الحزب الذي يحصل على ا 

تار  صدار قرار بتعيينهم، ويخإ جل  أ هم على رئيس الدولة من  ء  سماأرض الوزراء من قيادات حزبية ويع

رئيس مجلس الوزراء    فبإمكانالوزراء من داخل المجلس التشريعي وان كانت هذه القاعدة ليست مطلقة  

ن الحكومة تكون  إغلبية برلمانية فأ ذا لم تكن هنالك  إ و،  من خارج السلطة التشريعية   ءهن ينتقي وزرا أ 

لى ثقة  إكومة مستندة  هذه الحالة تكون الحكثر من حزب، وفي  أ لي  إمة ائتلافية تنتمي  على شكل حكو

الحك  لأنها  ؛نالبرلما البقاء في  الثقة، و  لا تستطيع  فإ م بدون حصولها على هذه  البرلمان سوف  إلا  ن 

 . منها الثقة يسحب 

 : الوحدة التضامنية والمتجانسة لمجلس الوزراء – ثانيا 

العمل الوزاري    إعداد خطط  في الوزارة  حيث يتم  ؛ إذرسم السياسة العامة للدولةب يختص مجلس الوزراء  

فييسوالتن  و  ق  الوزارات،  بين  ووزرا بعد  ما  الوزراء  ا  ة هيئ  ؤهمجلس  نتيلأمتجانسة، وهذا  هو  جة  مر 

من جهوداً عديدة  ن ذلك يتطلب  إزارة تقوم بتنفيذ مصالح الدولة فذا كانت الو إطبيعية للتناسق فيما بينها، ف

وال  بين  التناسق  مجلسأ تعاون  ا  عضاء  هذا  ويتحقق  طريقمر  لأالوزراء،  مجلس    عن  رئيس  اختيار 

جل الدفاع عن  أ فكار السياسية الواحدة من  لأليه حيث ا إئه من قيادات الحزب الذي ينتمي  الوزراء لزملا

  ،كثر من حزبأ لى  إ الوزراء    م  ما في حالة مالم تنتأ ،    (342، ص1996سياسات هذا المجلس)عبدالعزيز،  

ويتبين من ذلك  ،  مدها قصيرا أ نها لا تدوم طويلا بل يكون  أكثر من حزب فأ ن الوزارة تتكون من  أ   :يأ 

السلطة التشريعية،  طلبت  نه  أ زراء هي مسؤولية تضامنية في حال  ن مسؤولية الوزراء في مجلس الوأ 

 . دارتهم للمرافق العامة للدولة إ و سوء  أ سائل تخص السياسة العامة للدولة  لتهم عن مءمسا
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 المساوات والتعاون بين السلطتين والتنفيذية والتشريعية : 3.3

نما  إ و   اً جامد  لا يكون فصلاً   لالفصل بين السلطات، وهذا الفص  أ يعتمد النظام البرلماني على مبد      

لذلك لا بد    ؛ رقابة المتبادلة بين هذه السلطاتيرتكز على المساواة والتعاون، وكذلك ال   اً رنم    فصلاً   يكون

 تي : أو كما ي  بإجاز المهمينهذين الموضوعين  شرح  لى إمن التطرق 

 ة والتشريعي يةبين السلطتين التنفيذ ةالمساوا -أولا 

ة، فلا تكون هذه السلطات خاضعة  تفترض هذه المساواة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعي      

وهي في نفس المستوى في الميزان، فلا تعلو السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية    .خرىللأحدهما  إ 

 ت ن تمتعإن، وان و متوازيتان متساويتان السلطتافهات  .تعلو السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةولا  

يعية حق يكون للسلطة التشر ، حيث  الدولة  لعماأ معينة من    عمالبأوتقوم    ،كل منهما بخصائص معينه

التنفيذية وكذلكة على أ سئل طرح الأ ، وطرح موضوع عام للمناقشة  همستجوابلها حق ا   عضاء السلطة 

ن  طاق عملهم في إدارة شؤون الدولة، إلى جانب أ في ن  انهم قصروفضلا عن التحقيق معهم في حالة أ 

ن هذه الوسائل تمكن أ لى التصرفات الحكومية، كما إ للسلطة التشريعية حق تشكيل لجان للتحقيق استنادا 

المتب والتعاون  والتعادل  التوازن  من  التشريعية  فالسلطة  كذلك  التنفيذية،  السلطة  مع  للسلطة  إادل  نه 

التشريعية حق المحاسبة السياسية، وتملك السلطة التشريعية حق سحب الثقة منها، بالمقابل  تملك السلطة  

 :  يأتية التشريعية وكما التنفيذية حق حل السلط

 : المسؤولية السياسية للوزراء . أ

السياسية         المسؤولية  في  تعبر  الخاطئة  تصرفاتهم  عن  الدولة  إ للوزراء  شؤون  السلطة  أ دارة  مام 

عند تتحقق  للوزراء  السياسية  والمسؤولية  الموكلة    التشريعية،  للمهام  الوزراء  وهذه إ ممارسة  ليهم، 

يجابية والسلبية المشروعة منها وغير  لإاسعة النطاق، وتشمل جميع تصرفاتهم ا المسؤولية هي مسؤولية و

التي قاموا بها بشكل عمدي  الم ن رقابة السلطة التشريعية عليهم تمتد أ بشكل غير عمدي و   و أشروعة 

التجاوز  لتشمل الاعتداء البرلمان، والجزاء الذي    أو  العامة من وجهه نظر  المصالح  تقرر على  يعلى 

على ثقة    ن تكون الحكومة  حائزةأ   بجذ يإ   ؛هو جزاء سياسي يتمثل بسحب الثقة  لية الوزاريةالمسؤو 

داء واجبات  أ الوزير في    صرن يكون بشكل فردي، عندما يقأ ن سحب الثقة يمكن  أ السلطة التشريعية، كما  

  مجلس الوزراء عمله بعد ذلك يحاسب الوزير بمفرده، وقد تكون مسؤولية تضامنية تضمن محاسبة رئيس  

ف وبذلك  منه،  الثقة  سحب  خلال  ينسحب    نإمن  الثقة  كل  إسحب  من أ لى  التنفيذية  السلطة  عضاء 

 . ( 548، ص1979الوزراء)محمد، 
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 : سلطة التشريعية  مجلس الوزراء للحل  . ب

ه  عمال السلطة التنفيذية التي تتخذأ من التوازن في    اً نوع  للسلطة التشريعية  السلطة التنفيذية  حل   ديع      

نهاء المدة المحددة للبرلمان قبل انتهاء ولايته التي يقرها الدستور،  إ في مقابل السلطة التشريعية، وهو  

المساو الحق يكون في مقابل حق  السلطة  ءهذا  الثقة من  التشريعية سحب  للسلطة  فيمكن  السياسية،  لة 

جل الاحتكام  أ ء انتخابات جديدة من  جرا إ التنفيذية الحق في حل البرلمان و التنفيذية وفي  مقابل هذا للسلطة  

ا أ   لشعب، وهو حق مواز  لى اإ  هنالك    كونن يأ لوزارية، وبدون حق الحل لا يمكن  و مقابل للمسؤولية 

نظام برلماني بشكله الصحيح، كما يستخدم مجلس الوزراء هذا الحل لمنع تجاوز السلطة التشريعية في  

ثارة المسؤولية  إ السلطة التشريعية في  لأعضاءيجاد تردد بالنسبة  إ  على  مرلأيعمل هذا ا ، وأعمالهانطاق  

الحكومة، ويجعل  السياسي الثقة من  النواب حريصين أة بسحب  دائما على الاعتدال في    عضاء مجلس 

نفسها الدفاع عن  من  التنفيذية  السلطة  الحق  هذا  الحكومة، ويمكن  الثقة عن  نفسها  أوت  ،حجب  و  أ مين 

،  1979)محمد،    المساواة مع البرلمان وبذلك يتحقق هدف النظام البرلماني في التوازن بين السلطتين

 (. 549ص
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 الفصل الرابع 

 ( وتثبيت النظام البرلماني 2003طبيعة وشكل النظام السياسي في العراقما بعد )

العراق قبل سنة )          البريطاني على  الانتداب  النظام السياسي في العراق ومنذ  ( يعتمد 1921كان 

مر الناهي في العراق، فكان ء، وبعد ذلك كان الملك هو الآعلى سلطة الاحتلال البريطاني في كل شي

  . ثم بات الانتفاضات والثورات في دولة العراق السلطة التنفيذية التي تتحكم في إدارة شؤون البلاد ،و ه

(  2003ن سقط هذه النظام سنة )في عهد الحكومات الجمهورية إلى أ   وكان النظام فيها نظاما وحدويا

النظام   راق من النظام  لة الع( تغير نظام الحكم في دو 2003وبعد سنة )   الحزبي الحاكم آنذاك. بسقوط 

البرلماني تكون للسلطة التشريعية فيه دور بارز وفعال، وكذلك سلطة  الوحدوي في الحكم إ  لى النظام 

رئيس مجلس    من تنفيذية مزدوجة مكونة من رئيس الدولة الذي تكون فيه صلاحياته رمزية ومحدودة، و

،  1973وتنفيذ السياسة العامة لها )بيل،  الوزراء الذي يمتلك الصلاحيات الفعلية في ادارة شؤون الدولة 

 (. 51ص

 (2003طبيعة النظام السياسي في العراق قبل سنة ): 1.4

ً ( بكونه نظام2003تميز نظام الحكم في دولة العراق ما قبل سنة )           ، تكون فيه السلطة  اً وحدوي  ا

ذلك، ولم تكن    رؤساء الجمهورية العراقي بعد( وكذلك 1921التنفيذية بيد الملك ابان الحكم الملكي سنة )

إ  التشريعية أي دور في  الوزراء  دارة شللسلطة  فإن رئيس مجلس  الدولة فكانت رمزية، وكذلك  ؤون 

جل ذلك فانه  لك، من أ قالتهم متى ما شاء ذووزراءه كان يعينهم رئيس الدولة، وكان له حق عزلهم أو إ 

في العهد الجمهوري كل منه على  في العراق في العهد الملكي ولابد من تناول النظام السياسي وطبيعته 

 ( : 6، ص1967تي )عبدالرحمن، حدة وكما يأ

 



41 
 

 ( 1958 – 1921النظام السياسي في مملكة العراق سنة ):  1.1.4

منظمة للثورة    قيادة  آنذاك    لم تكن هنالك؛ لأنه  (1921ياسي في العراق  منذ سنة )النظام الس  أ بد        

الدين،   العشائرية و رجال  القوى  البريطاني، وكان قادة الاحتجاجات الشعبية من  خلال فترة الاحتلال 

لعراق  صبح اأ اء المملكة العراقية العراقية، ونش إ (  و  1921بريطانيا للعراق سنة )  وبعد ذلك تحكمت

البريطاني للعراق كان  الان  أ   ؛دوله تحكمها اقلية سنية بناء الشعب العراقي  أ ن  الطائفية بي  يصنعحتلال 

  ت من الشعب العراقي  تتحكم في فئا ة ختيار فئأكان يقوم بيغذيها بقصد إضعافه ودوام السيطرة عليه وو

كانت الطائفة الشيعية في    فقد  ؛ثر غياب الوعي القومي والوطنيأ خرى، مما ولد الصراعات الطائفيه  أ 

وكانت  العرا  والريبة  بالشك  تشعر  ا   مةالمقاو  تقود وتتزعمق  الاستعمار  حيث    ؛نجليزيلإالوطنية ضد 

)فيصل( ملك الملك  ً قامت حكومة بريطانيا بتنصيب  العراق في )  ا ،  2006)مار،  (  23/ 6/ 1921على 

 (. 67ص

التعايش بين    وتشجيع  سيسأوعمل على ت   ،دارة شؤون الحكم في العراقلإقام الملك بوضع برنامج        

وال  الوطنية  المسائل  بتبني  وقام  العراقية،  والمكونات  العراقية،  الطوائف  الدولة  عليها  بنيت    نه أ لا  إ تي 

من اجل انتهاز العمل السياسي،  الزعامات في ذلك الوقت    ل تدخكذلك  و  آنذاك كثرت   الصراعات السياسية 

و الذي كان يسود هذه الفترة من الحكم مؤسسات وتعزيز القدرات في المجتمع المعاصر هال ن بناء  لآا 

بالاعتماد على الضوابط القانونية والدستورية والمشاركة السياسية و توفر فرص العمل وبناء وتوفير  

ن حصل الانقلاب  أ لى  إ(،  67، ص2006ي بهذه الدولة)مار،  المواطن العراق  حس  أ التعليم في ذلك الوقت و 

ساس  أ ولة والتمييز بين المواطنين على  لاب مسيرة بناء الد( حيث عطل هذا الانق1936العسكري سنة )

 المستمرة   من الصراعات   عديدلل   ة صبح العراق بعد ذلك ساحأالانتماءات الدينية، و  و أ الطائفة    و أ العرق  

هذا  ال انق  حدوث  ورافقت  شمال    عديدلاب  في  الكورد  بحق  المطالبة  الانفصالية  القومية  الحركات  من 

 . العراق

ك        والقمع  كما  الاستبداد  تمارس ظاهرة  العراق  في  الملكية  بعد سقوط  الدكتاتورية  السلطات  انت 

لى  إ هذه الحكومات بعسكرة المجتمع، و يضا أ يات للمواطنين العراقيين، وقامت ومصادرة الحقوق والحر

  دور المواطن، وحجم  إلا خدمة ألآخرين من كلا طرفي الصراع   اقحام نفسها في حروب لا ضرورة لها 

ساس سلطان الحزب الواحد،  أ نظمة قائمة على  لأؤون الدولة وكانت هذه ا دارة شإ في الوطن، وكذلك في 

شيء من الانتماء الوطني    وحد، ولم يتبق  لأالرئيس ا  :يأ   ، واختصرت كل تاريخ العراق في شكل الزعيم

الشعب العراقي بين مختلف  أ ة بتولد الصراعات والكراهية بين  للدول القوميات والطوائف، واقحم  بناء 

كان مشاكل  في  ا   هو  العراق  تحولت  كما  عنها،  غنى  الخمسينات  لأفي  بداية  في  موجات  إ حزاب  لى 
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  أصيلة  قوميةبوصفهم  تميزت هذه الحقبة بتجاهل الكورد  للتصنيف القومي والاثني في هذا المجتمع، و

 (. 90، ص 1999)هوبسباوم،    وشريكة حسب الحق ومنطق العقل في دولة العراق

 ( 1863 – 1958النظام السياسي في العراق في ضل العهد الجمهوري الأول ):  2.1.4

(  من  1958قامت الحركات الديموقراطية واليسارية في دولة العراق بالاستيلاء على الحكم سنة )      

  طبقية ومنهاقومية وطنية    : دوافعحرار، وكانت لهم دوافع مختلفة منهالأخلال مجموعة من الضباط ا 

لوقت )عبد الكريم  دينية وكذلك السلطة والجاه والحصول على المكاسب، حيث قام القيادي في ذلك ا  دوافع

جل الحد من استغلال الشركات العالمية للنفط في  أ جموعة من القرارات والقوانين من  صدار مإقاسم ( ب

يوازن بين المصالح للطبقات الاجتماعية المختلفة    العراق ،وضرب مصالح الطبقات الاقطاعية وحاول ان

صدار  أ ن الشعب و العمال، كما  صالح الطبقة الفقيرة متصدر لمن خلال مواقف فردية وقرارات حازمة  

حوال الشخصية  لأول النفط، بالاضافة الى قانون ا وقانون التامين بالنسلة لحق  صلاح الزراعي لإ قانون ا 

 ( من  1959لسنة  ال إ جل  أ (  ل أ مرنصاف  المجال  وفتح  العراقي،  المجتمع  في  والمهني  ة  السياسي  لعمل 

 (. 47، ص 2009)جبار،   من الحرية اً ز عطاه حي  إ والنقابي و

ثار حفيظة  أ ، وهو ما  اً عطاء حيز كبير من الحريإ جتمع المدني في العراق  من خلال  نشاء المإ قام بف      

الع المجتمع  التي  القوميين في  الطبقات   الدينيإ تنتمي  راقي وكذلك  الجهات  تحدت هذه  أ ،  و ةلى بعض 

ثارة الشعب على  إ جل  أ نشاء ثورات وهمية من  إجل خدمة مصالحها، فقامت بأالطبقات مع بعضها من  

نتاج الثورة  في الموصل  من  إسلام عارف( وقام العقيد الشواف ب )عبد الكريم قاسم( ومن بعده )عبد ال 

ن ثورته لم تكن  لأ ؛عليه  ي  ض  ن قُ أ لى إلم تكن ناجحة   ن ثورتهأ لا إ جل الحصول على مكاسب شخصية  أ 

تعاونت معه في ذلك    ،( مسيرة مليونية 1959الحزب الشيوعي في العراق سنة )   ظم  منظمة،  وبعد ثاني ن 

وجه نحو مجتمع يت    نأ القوى التي لم تكن تريد للعراق    المنظمات المهنية والديمقراطية وهذا ما ارجع

كانت تستغل الشعب وتستخدم موارد العراق    إذمر و يضرب مصالحها ، لأهذا ا   نمدني ديمقراطي وكا

ة على المسار الصحيح  رالسيط  من  من اجل مصالحها الشخصية، وبعد ذلك استطاعت  قوى الشر هذه

جل ممارسة  أ ك الطبقة من والانهيار  وقامت تل لى الفشل  إ، وقادته  ( 23، ص1989)دان،   للحكم والثورة

( وكشفت عن وجهها المستغل للسلطة في العراق من خلال شعارات  1963الحكم في ذلك الوقت سنه )

دك باستعمال  مختلفة  وقامت  وشعبوية  القوميةأ قسى  أ و بشع  أ تاتورية  و  والشوفينية  الدكتاتورية    ، نواع 

 .. .في دولة العراق أبناء الشعب دماءوسفكت بذلك الكثير من 
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 ( 1968 – 1963النظام السياسي في العراق في ظل العهد الجمهوري الثاني ):  3.1.4

الدمار والضياع  في عهد كل من   تميزت هذه الحقبة من الزمن بمعانات           العراقي من  الشعب 

مور، و كان الشعب العراقي في  الأام البعثيون بالسيطرة على زمام  )عبد السلام عارف( وما بعده حيث ق

الداخلية الطائفية وشبه القبلية  ، و سيطر  (273، ص2008)عبدالمجيد،    ذلك الوقت مشغولا بالحروب 

مام أ   جل قطع الطريقأ خابرات من الدول الراسمالية، من  بدعم من الم  العربي الاشتراكي و   حزب البعث

ا   القوى السيطرة على زمام  العربي  مسك حزب  أ (، و48، ص2009مور)جبار،  لأالوطنية من  البعث 

ا  بزمام  ولأالاشتراكي  العراق،  في  المتعصب أمور  بجوهرها  وثورية  تحررية  يسارية  شعارات  وجد 

الكثير من شباب العراق في تلك الحقبة من الزمن وعانى العراق من الويلات  والطائفي والفاشي، فقتل  

 .. .والكوارث الكثير 

 ( 2003 –  1968النظام السياسي في العراق في ضل العهد الجمهوري الثالث ):  4.1.4

جذورها   وثبتت   ة، امتازت هذه الحقبة من الزمن باعتماد النظام السياسي في العراق على الطائفي      

  ،الحكم  ةلى سدإ عدمين  من المسحوقين والم  ةوصل هذا العهد مجموعأ  ثي، حفي المجتمع العراقي  ةعميقل ا 

البدو  أ وكان   من  من    افجاءوغلبهم  يحملون  تنتمي  أ و  ةوبداو  غلظةبما  معينإفكار  طوائف  بدا  و  ة،لى 

البعثيون علي    على أثره   واستولى   ،الذي قام به حزب البعث العربي الاشتراكي  ( 1968)الانقلاب سنه  

العراق    سلطةال  من    وكانواينفذونفي  الكبرى  الدول  سياسات  الشخصيأ كل  مصالحهم    توجدو  ة، جل 

الطبق  ىالقو هذه  دعم  من خلال  الفقر والانعدام    ةالكبرى مصالحها  من  الكثير    فأصبحتوالتي عانت 

بناء الشعب العراقي  أ في التعامل مع    ة، تعتمد على منطق القسو  الطبقة الحاكمةذت هذه  خأ و  ،لها  ةيعطم

  ة الثور  ةوكانت قرارات مجلس قياد  ،(28، ص1989)دان،  اعلى كل من يخالفه  ابالإعداماحكام  فأصدرت

خرى التي كان يعتنقها الكثيرمن لأفكار ا لأا   ء لغاأ لى  إ  ةمتجه  ، هي التي تنفذ وهي التي تخضع لها القوانين

جل الحصول على المعلومات أ من    ة صبحت تجندهم في مساعيها المخابراتيأ العراق و  ة المواطنين في دول 

  ة استغل حزب البعث العربي الاشتراكي مفهوم العروبكما    ،نسان من حياتهالإ  تجردولبقائها    ة الضروري

في ذلك    ةمن الحكومات العربي   ةى ثروات بالغوالحصول عل  ةجل كسب ود باقي الشعوب العربيأ من  

  ثماني اره في الحرب التي خاضها خلال  جل استمرأ من    ة،وكبير  ئلة الوقت حيث كانت تدعمه بمبالغ طائر

  ، نذاك آ   ةالعراقي  ةله بقياده )صدام حسين( الذي كان رئيسا للجمهوري  ةيران المجاورة إسنوات مع دول

الجمهوريف هو رئيس  ا و  ةكان  المسلحلأالقائد  للقوات  ا   ة على  المجلس  لقيادلأوقائد  البعث    ةعلى  حزب 

الحصول على    جل أ فصل الدين عن السياسة  من    ةوقاموا بتكريس فكر  ، العراقفي  العربي الاشتراكي  

 .. ة.طائفيووفئوية    ةمكاسب شخصي
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لمشروعاته، ووصف  نسبة  ومن ثم قام حزب  البعث العربي الاشتراكي بترسيخ مفهوم الطائفية بال      

لى الطائفة التي  إ ي شخص لا ينتمي  أ لامي ديني سياسي معارض للسلطة، وسإ نها كل نشاط  أالطائفية ب

وه خائنا، واستمر  دعف  ي قومي لا يؤمن بقوميتهم العربيةأ طائفيا في نظرهم و د  لى حزب البعث يعإ ينتمي  

معادي نشاطا  يمارس  من  لكل  الاتهامات  هذه  الصاق  في  البعث  العربي  حزب  البعث  حزب  لنشاط  ا 

سلامية، وكان  لإنها ليست من التيارات ا أ نها حركات المذهبية وأشتراكي، ووصف الشيعه في العراق بالا

وساط  لأ، وكان يصفها باة جنبيلأوالدول ا   يران إ نها عميلة لدولة  أ و   ، ليهم تهمة الانحراف عن الدينإيوجه  

نهم يتبعون سياسية مضادة ومناهضة للثورة،  أ جنبية، و لأاالرجعية المنحرفة التي يقوم بتحريكها الدول  

ا  العراقية  الحرب  الحزب فلإفكانت  لهذا  قويا  دافعا  العراق بحجيرانية  الانتقام من شيعة  العدو  أ   ة ي  ن 

ي  المقابل كان رجل دين الثورة،  إ   : قولوكان  الطائفية كحالة حمل سلاح ضد  البعد  ن مواجهة  وتعمق 

لتشريد  غلبية الشيعية في العراق، وتعرض الشيعة في زمن )صدام حسين( للقتل والأالوطني القومي ضد ا 

ويلات النظام السابق، وقام حزب البعث بقيادة  من خرى كالكرد الذين عانوا لأوكذلك الحركات القومية ا

لى الجبال،  إبنائهم  أ د  يشر تعدام كثير من شباب الكورد وإ الاعتداء على القرى الكردية و  ب)صدام حسين (  

برز ما قام به  أ زب البعث العربي الاشتراكي، ومن  وبذلك برزت الحركات الكردية القومية المناهضة لح 

ام باستخدام  قأ   خرى، كمالأنفال في حلبجة وبقيه المناطق ا لأث العربي الاشتراكي هي عمليات ا حزب البع

النوع من ا السلاح   لما تسببه من تسل لأسلحة هي من ا لأالكيميائي فيها وهذا  ثيرات  أحة المحرمة دوليا 

 .... بالغة على جسم الانسان

 (2003طبيعة النظام السياسي في العراق بعد سنة ): 2.4

ا  المتحدة  الولايات  العراق سنة )مريكية  لأقامت  بعد دخول2003بغزو  العراقي  قوات  (  دولة    الجيش 

ومن ثم قامت الولايات المتحدة باخراجهم منها   لأسباب عديدة  (،1991سنة )بالقوة    اويت واحتلالهالك

كبير حشدت له الولايات المتحدة وانكلترا ودعمته دول    عسكرية من خلال تشكيل تحالف دولي بالقوة ال 

ا ل إاستنادا    الخليج مادياً  من، والذي  لأمم المتحدة  بقرار من مجلس ا لأى الفصل السابع من ميثاق هيئة 

ال إاستند   هذا  في  العسكرية  العقوبات  و لى  وقتل  هذه أ سر  أ ميثاق  في  العراقيين  الجنود  من  هائلة  عداد 

وعلى  المع متكافئة  غير  كانت  التي  اقتصادية  أ ركة  بعقوبات  العراق  عوقب  إ ثرها  سنة   إستمرت  لى 

العراق    ةدول  على  مدنيامريكية حاكما  لأب  الولايات المتحدة ا لعراق  نص( وبعد الغزو الامريكي ل 2003)

مريكيا وهو )جي كارنر( وبعد ذلك بفترة  أ ولة العراق، وكان الحاكم المدني  ول سابقة في تاريخ دأ في  

العام عين )بول بريمر(  القرارات  إ حاكما مدنيا للعراق، الذي قام ب  وجيزة وفي نفس  صدار العديد من 

هم هذه القرارات تشكيل حكومات محلية ومجالس محلية  أ وة القانون في ذلك الوقت، ومن  ق  والتي كان لها

دارية في  لإالمنتخبة باختيار رئيس الوحدة اهولاء المجالس    أجاب  ويقوم  عضاء لأكونة من عدد من ا م
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القرار  صغر منها ،من خلال  أ دارية  إ وحدات    أو تتألف من  محافظةمجلس  كانت  أ تلك الوحدات سواء  

 . ( 2004( الذي صدر في سنة )71رقم )

الموجودة في    وهي سابقة في دولة العراق  ووضع الحاكم المدني الذي كان يمثل سلطة الائتلاف       

لغي  أن  أ يمثل الدستور في ذلك الوقت بعد    دارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والذي كان إ دولة العراق قانون  

يحكم العراق من قبله لفترة    العربي الاشتراكي بعد سقوط النظام الذي كان الدستور السابق لحزب البعث  

هذا القرار سلبياته  وكان ل  ،نجليزية لإصيغ باللغة ا ( قد 71من الزمن، وكان نص هذا القرار رقم )  ةطويل 

صغر منها في لأ دارية ا لإن في المحافظات وكذلك الوحدات ا نه لم تكأ   :هم هذه السلبيات أ الكبيرة ومن  

مركزية، وكذلك  غير  دارية  لإدارة في تلك الوحدات الإدارية تستطيع القيام بواجبات ا إ لك الوقت كوادر  ذ

لى فشل العديد إ دى ذلك أ دارة، كما  لإعمال ا أعلميا القيام ب ةات البشرية المتمكنكان هنالك نقص في القدر

ى مستوى المحافظات والوحدات  عل دارات  لإالخدمات ونقصها في العديد من ا   دارات المحلية وسوءلإمن ا 

دستور العراق  لى حين صدور  إمر  لأ، واستمر ذلك ا ( 82، ص 2015)عبدالجبار،    صغر منهالأدارية ا لإا 

رد الواحد )نظام الحكم الوحدوي(  ، حيث اتجه العراق في هذه المرحلة من حكم الف(2005الدائم لسنة ) 

  التي ترمي  المختلفة الاتجاهات والمشارب  السياسية حزاب  ظام البرلماني( حيث تعددت فيه الألى ) النإ 

   كلها إلى الوصول إلى سدة الحكم في العراق وخصوصاً الأحزاب الكبيرة... 

 ( 2004النظام السياسي في العراق خلال فترة الحكم الانتقالية ):  1.2.4

لغاء  إ(  نتيجة 2003مريكي له سنة) لألاشتراكي في العراق بعد الغزو ا سقط حسب البعث العربي ا        

بعد نذاك،  قال الحاكم المدني في العراق  آ ق قولي عدم وجود السلطة المؤسسة  الدستور العراقي الساب

دولة  ل  مؤقتهمهم المستشار اللبناني )غسان سلامة( بوضع دستور أ ومن   همستشاريه ومعاوني استشارة

دارة الدولة للمرحلة  إ قانون  )سمى  يفي ذلك الوقت فكان هذا الدستور    دارة شؤون الدولة إ جل  أ العراق من  

(  1العراق  رقم )  في   (قانون السلامة الوطنية)  أصدرت سلطة الائتلاف  صدر بعد ذلك  وقد،  ( الانتقالية

علان حالة  إ جماع  لإاراقي بعد موافقة هيئة الرئاسة ب( ومنح من خلاله رئيس الوزراء الع  2004لسنة )

( يوما   60) بخطر جسيم، وقدرت مدة هذه الحالة    ةحال   إلى  ذا ما تعرض الشعب العراقي إ وارئ  الط

( لسنة  1) قانون السلامة الوطنية رقم )( يوما30وتنتهي بزوال حالة الطوارئ ويجوز  تمديدها كل )

2004 .) 

  مور لأنظيم ا جل تأ ية قادرة على تشريع القوانين من  ولم تكن في هذا الوقت هنالك سلطة تشريع        

على  للعراق، و  الأمريكي   ن السلطة التنفيذية كانت بيد الحاكم المدنيإالعامة في دولة العراق، وكذلك ف

انهما لم يكونا يملكان زمام   إلا و رئيس للدولة في ذلك الوقت،    لرغم من وجود رئيس لمجلس الوزراء ا 
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للعراق  مريكي  لأبيد الحاكم المدني ا   والنافذةالحقيقية    مور في دولة العراق  بل كانت السلطة التنفيذيةلأا 

 . )  بول بريمر(

 (2005النظام السياسي في العراق في ظل دستور ):  2.2.4

ومة بدون صلاحيات في تلك الفترة  حكجود  دارة سلطة الائتلاف لدولة العراق و إ بعد مرور سنة علي  

( المؤقت والملغي،  1970بعد دستور سنة ) لى وضع دستور للعراق ما  إ تجه النظام السياسي في العراق  ا 

الدائم م العراق  الذي شكل  فتشكل دستور دولة  ساسا لهذا الغرض، وطرح  أ ن قبل المجلس الدستوري 

بتاريخ  ف)  الشعبي  )أ و   ( 1/ 8/ 2005للاستفتاء  بتاريخ  نافذا  يعرف  1/ 2005/10صبح  ما  وتضمن   )

ساس المشاركة في السلطة والحكم أ العراق قائما على  م الاتحادي في  النظا  ديع.  بالنظام الفدرالي البرلماني

جل بناء الدولة  أ يجابي من  إ جتماعية لجميع طوائف الشعب بشكل  وهي ما تعني المساهمة السياسية والا

توزيع الاختصاصات بين    في  يجابية، وتعني المشاركةإ والصلاحيات وهي مشاركة  وتحمل المسؤوليات  

حزاب العراقية في  لألى ذلك شاركت اإقليم كوردستان، واستنادا  إ السلطتين المركزية وسلطات حكومة  

(، حيث كان نظام الحزب الواحد هو  2003هذه الحكومة الجديدة، خلافا لما كان عليه الحال قبل سنة ) 

ي، وكذلك حرص  لمان العراقحزاب في السلطة التشريعية في البرلأبه في العراق، فتعددت ا المعمول  

تجنب النزاعات والخلافات باستخدام اسلوب المحاصصة في    على  ن في هذه المرحلةون العراقيوالسياسي

 . التعيين في مراكز الدولة الخاصة

الشع       السيادة  نظرية  الاتحادية و  وتطورت  العراق  دولة  في  التشريعية  أ بح  صأ بية  السلطة  عضاء 

انتخابات حرة مب  ينتخبون من  الانتخابات   .اشرة وعامةخلال  النواب بموجب  و تولى    ، وشكل مجلس 

  جل سن  ( من أ 2005ة ) سنل الدائم    لى دستور دولة العراقاستنادا إ منه  ةرادإالحكم نيابة عن الشعب و ب

دارة شؤون الدولة  لإ  ءوزارئها من ال عضاأ و اختيار    ،ةالتنفيذي   ة السلط  ة مراقبوكذلك    ، وتشريع القوانين

 . لها  ةالعام  ةتنفيذ السياس و

  ، السلطة التشريعية )مجلس النواب(  من:   وبذلك تكونت السلطات الثلاث في دولة العراق الاتحادية         

بد لنا  لذلك كان لاو السلطة القضائية،  ووالسلطة التنفيذية بشقيها )رئيس الجمهورية( و )مجلس الوزراء(  

 سلطتين التشريعية والتنفيذية وكما ياتي : مر من خلال الحديث عن كل من ال من التطرق إلى هذا الأ

 : ( 2005ل دستور )السلطة التشريعية في العراق في ظ –أولا 

( وسميت بمجلس  2005ة )لى الدستور الدائم لسنإ طة التشريعية في العراق استنادا  تشكلت السل         

ا أ   غير  النواب ، لى عدم  إ دى ذلك  أ الشعبية للعراقيين ورادة  لإلمجلس لم يكن قادرا على تمثيل ان هذا 
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التي قامت بشل العملية السياسية    ، نتيجة لوجود المحاصصة الطائفية استقرار النظام السياسي في العراق

هم هذه أ   سباب عديدة، ومنلأنجاح النظام السياسي   إ تطع العملية السياسية في العراق  في العراق، ولم تس

تعزيز  حزاب السياسية واتجاهاتها في المحاصصة الطائفية في  لأهم دور ا السياسية يتقدمالأسباب    سباب لأا 

لكبرى وخاصة  من الدول ا   تأتيالتي    التأثيراتعضاء مجلس النواب، وكذلك  أ حجم الاختلافات في ما بين  

جل التصويت  أ على الكتل البرلمانية من    مريكية والتي كانت ولا زالت تمارس الضغطلأالولايات المتحدة ا 

 (. 73، ص2009)سعد،   مريكيةلأصب في مصلحة الولايات المتحدة اقرارات وقوانين تعلى 

في  نها لم تنجح في وقف  أ لا  إتل البرلمانية لجلسات البرلمان،  بعض الك  مقاطعةلرغم من  على ا و       

التي   والقرارات  القوانين  في  ر  أض بعض  تتدخل  باتت  الجوار  دول  العراق، وحتى   دوله  بمصلحة  ت 

عضاء مجلس النواب  أ ليها  إحزاب التي ينتمي  لأا   في عدد من  تأثيرهاالتشريعية العراقية من خلال    السلطة

لى  إ ارات في البرلمان العراقي تفتقر  المحاصصة الطائفية، واصبحت القوانين والقر   فضلا عنالعراقي،   

النوايا من جانب وتق  المصداقية في  الطائفية  الكثير من  لتوزيع السلطات  أ وم المحاصصة    الثلاثة ساسا 

صبح منصب رئيس الجمهورية من نصيب الكتلة  أالمعيار لانتماء طائفه معينة، ف  والمناصب الوظيفية 

، وباتت الكتلة السنية  ( 47، ص 2010)طاهر،    الكردية ومنصب رئيس الوزراء من نصيب الكتلة الشيعية

ية   السياس   المعارضة مر هو غياب  لأفي هذا ا هم  لأن الشيء ا أ لا  إ ب،  تتحكم في منصب رئيس مجلس النوا 

قدام  إ من تفعيل دور المراقبة خشية من    ن الكتل البرلمانية كانت تخشى إفي البرلمان العراقي،  ذلك ف

ا أ  ال   علىخرى  لأعضاء الكتل  عضاء مجلس  أ صبح  أ رقابي مما يضر بمصالحها،  والقيام بنفس الدور 

الدولة مصلحة  فوق  مصالحهم  يضعون  بمفهوم  317، ص2009)محمد،    النواب  الاحاطة  ولأجل   ،)

( فلا بد من تناول تشكيل  2005السلطة التشريعي في العراق استنادا الى دستور العراق الدائم لسنة )

 تي : في العراق وكذلك خصائصها وكما يأ السلطة التشريعية

 ( 2005لى دستوره الدائم لسنة ) طة التشريعية في العراق استنادا إ تشكيل السل . أ

،  (ومجلس الاتحاد  ، مجلس النواب)  : تشكل السلطة التشريعية الاتحادية في العراق من مجلسين هما      

لولايات  ( كما هو معمول به في ا 2005(من الدستور العراقي الدائم لسنة ) 48لى نص المادة  ) إ استنادا  

ن مجلس النواب يتكون من أ ق الدائم  (  من دستور العرا 49قررت المادة )  في حينالمتحدة الامريكية،  

مثيل سائر المكونات العراقية  نتخاب هؤلاء النواب عن طريق ت، ويُ بأكملهاعضاء يمثلون الشعب العراقي  

قليم، حيث يكون ترشيح كل عضو في مجلس النواب العراقي  إ ليم والمحافظات غير المنتظمة في  قالأفي ا 

جلت تشكيل  أ   يالدستور العراق( من  65ن المادة )أ لا  إ عراقيين،  الف نسمة من المواطنين ال   ئةم  كل  عن

المجلس   الدستور، و إهذا  نفاذ  ذلكأ لى ما بعد  يتم  المجلس، وكذلك    ن  عيق تشكيل  أ بقانون ينظم عمل 
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لالها  بظلقت  أحزاب السياسية والتي  لأنتيجة الخلافات المستمرة بين ا   بشأنه  ولعدم صدورقانون  المجلس 

حزاب السياسية في قبة البرلمان  لأهذه الخلافات طائفية عصفت بها ا صبحت  أ رمته، ومجلس النواب ب  عل

القرارات والقوانين لا ت البرلمان العراقي استنادا  العراقي، واضحت  المحاصصة الطائفية  إ سن في  لى 

 المتنفذة...  حزاب السياسية لأمن ا   وبتأثير

 ( 2005لى دستوره الدائم لسنة )إ طة التشريعية في العراق استنادا السلاختصاصات  . ب

       ( لسنة  الدائم  العراق  دستور  )2005تناول  المادة  في  اخت61(   منه  النواب  (  مجلس  صاصات 

ومن   الاتحاديةأ العراقي،  القوانين  تشريع  الاختصاصات  هذه  على    ،هم  الرقابة  السلطة  أ وكذلك  داء 

عضاء محكمة أ العام و  على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتعيين رئيس الادعاءالتنفيذية، والمصادقة  

لخاصة، وكذلك وزير الدفاع  صحاب الدرجات ا أ و تعيين السفراء و   ،شراف القضائيالإالتمييز الاتحادية 

العامة،  أ ورئيس   المخابرات  ركان الجيش ومعاونيه ومن هم برتبة قائد فرقة فما فوق و رئيس جهاز 

العسكريين  يعتركت  وت على  إ ين  الاختيار  على  قادرة  تكون  جهات  من أ لى  وكذلك  الكفاءة،  ساس 

مس النواب  مجلس  وكذلك  اختصاصات  الجمهورية  رئيس  فقدعفاإ اءلة  المحاكم دا إ عند    ئه  قبل  من  نته 

وا  على  لإالمختصة،  الختام  الموازنةشراف  والحسابات  الوزراء  العامة  مجلس  بها  يتقدم  التي  لى  إ ية 

)دستور دولة العراق الدائم لسنة   (  من هذا الدستور 62لى نص المادة )إ البرلمان العراقي وذلك استنادا  

2005 .) 

 ( 2005في العراق في ضل دستور ) التنفيذية السلطة  -ثانيا  

التنفي        العراق الاتحاديةتتكون السلطة  رئيس    :)(  من2005ها لسنة )دستور  حسب   ذية في دولة 

الوزراء   ،الجمهورية ال ، ويمثل رئي(ومجلس  الجمهورية سيادة البلاد وهو  المحافظ  امي للدستور وحس 

ما مجلس وزراء فهو مسؤول  . أ المصادقة على المراسيم الجمهوريةصدارات العفو، وإ   حق  هعليه، ول 

للدولة وع العامة  السياسة  تنفيذ  ال   دالبلاد، ويعدارة شؤون  إ ن  القائد  الوزراء  للقوات  رئيس مجلس  عام 

ا لأالمسلحة وغيرها من ا  الدستور، من  لأمور  التي يتناولها  التطرق  جل ذأ خرى  لى كل  إلك لابد  من 

 تي : أفي دولة العراق الاتحادية وكما يحاطة بمفهوم السلطة التنفيذية لإجل ا أ من  على حدةمنهما 

 ( 2005دستور ) لى وفق رئيس الجمهورية في العراق ع . أ

ول للدستور وضامنه، وكذلك له  لأرئيس الجمهورية  في دولة العراق الاتحادية هو الحامي ا  ديع        

العإ حق   وله  صدار  العام  وأ فو  الدولية،  والاتفاقيات  المعاهدات  على  يصادق  يصدر  ن  المراسيم  أن 

لرغم  على الى السلطة التشريعية، و إ رسال رسائل  إ رسال برقيات التهنئة وكذلك  إ ن يقوم بأ الجمهورية وله  
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ممثلا للسلطة التنفيذية ولكن بالاشتراك مع    دنه يعأ لا  إ حيات المحدودة لرئيس الجمهورية  من هذه الصلا

الجمهورية  م لرئيس  و  الوزراء،  التنفيذية  أ جلس  السلطة  مع رئيس  المشتركة  الصلاحيات  يضا بعض 

الوزراء  تعيين  تقوومنها سلطة  إذ  التشريعية؛  السلطة  بعد  ب  م  أسماء هم   نأ تعيين هؤلاء وزراء  يرشح 

وكذلك  التنفيذية،  السلطة  تعيين  يتوجب   رئيس  على  الجمهورية  رئيس  امور  مصادقة  من  وغيرها  هم 

وا  هذا  لإالمعاهدات  ولكن  الوزراء،  مع رئيس مجلس  بتوقيعها  يقوم  التي  توقيعا التفاقيات  يكون  توقيع 

يضا  أ قوم رئيس مجلس الوزراء بتوقيعها  ن يأ جل المصادقة على المعاهدات  أ نه يجب من  لأ  ؛مزدوجا

 (. 364، ص2010)ناجي،   (التوقيع المجاور) عليها، وهذا ما يسمى ب والمصادقة

لى الدستور الدائم لسنة  إ( استنادا  2003العراق بعد سنة )  تنفيذيه في دولة ال وبهذا تختلف  السلطة          

نما  إ و   ؛لى نصوص هذا الدستور ليس هو الحاكم الفعلي للعراقإية استنادا  (  فرئيس الجمهور2005)

رمزي يكون    ة،صلاحياته وسلطاته  الوزراء وكذلك  نيابة عنه رئيس مجلس  الفعلية   السلطة  ويمارس 

مام السلطة  أ دولة، ولا يحاسب رئيس الجمهورية  داره شؤون ال إ تصرفاته التي يقوم بها في    عن  مسؤولا

ن لا يحاسب عليها، بعكس  أ جدر  لأعمال فمن ا لأنه لا يقوم بهذه ا لأ  ؛ عمال السلطة التنفيذيةأ التشريعية عن  

(،  حيث كان النظام 2003ما كان عليه الوضع بالنسبة لرئيس الجمهورية في دولة العراق قبل سنة )

الدولة ه للقوات المسلحة و يمثل السلطة  جمهوريا وكان رئيس  العام  القائد  ا   التنفيذيةو  مر  لآوكان هو 

الناهي في هذه الدولة وكانت مقاليد الحكم في يده وحده، ولم يكن مجلس النواب مفعلا في ذلك الوقت  و

اي  له  تكن  لم  الذي  الوطني  بالمجلس  يسمى  كانت    ةوكان  بل  كل     صلاحياتهصلاحيات  و  رمزية 

 نذاك آ في يد رئيسي الدولة  لاحيات كانتالص

 : ( 2005لدستور ) وفق على  في العراق  مجلس الوزراءرئيس  . ب

  : (  من2005لى الدستور الدائم لسنة )إدولة العراق الاتحادية استنادا    يتكون مجلس الوزراء في        

الذين يعينون في المجلس بترشيح من رئيس مجلس الوزراء ومصادقة من   ، رئيس المجلس  والوزراء 

ة للقوات المسلحة وهو  السلطة التشريعية ورئاسة الجمهورية، ويمثل رئيس مجلس الوزراء القيادة العام

يمات  نظمة والتعل لأصدار ا إ اقتراح مشاريع القوانين وو   ،ول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة لأالمسؤول ا 

الدولة، بهدف ادا  الوزراء يقوم بمساعدة وزرائه  ن رئيس مجل أ رة شؤونها وتنفيذ قوانينها، كما  في  س 

الكبار في الدولة،    عداد الموازنة وخطط التنمية التي تخص الدولة و كذلك الموافقة على تعيين الموظفينإب

  ا بتوقيع رئيس الجمهورية،مصاحب  ن هذا التوقيع يكون أ لا  إ جل التوقيع على المعاهدات،  أ والتفاوض من  

السلطة التنفيذية بشقها الوزاري في دولة العراق الاتحادية هو عدم قدرته   تواجه هم المشاكل التي أ من و

دارة شؤونها بشكل صحيح لوجود المحاصصة الطائفية والتي ساهمت إ ى تنفيذ السياسة العامة للدولة و عل 
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نات السياسية العراقية وكذلك لم يتطرق المشرع في دستوره  في شقق الصف في المجتمع العراقي والكيا

ه لهذه الاجتماع هل  لى جلسات مجلس الوزراء وفي حالة حضورإلى حضور رئيس الجمهورية  إ ائم  الد

  قالتهموإ نه ليس لرئيس الجمهورية دور في تعيين كبار الموظفين  أ س هذا الاجتماع وكذلك  أانه يقوم بتر

 ...من مناصبهم

( كان  2003ن النظام السياسي في دولة العراق قبل سنة )تبين من كل ما ذكر في هذا الفصل أ ي       

ت المشاكل  سقوط النظام الملكي في العراق بدأ يعتمد على النظام الوحدوي وسياسة الحزب الواحد، فمنذ  

أ السياسية والطائفية تنتشر،   الذي  النظام الوحدوي  ظاما دكتاتوريا قاسيا  صبح فيما بعد نوكذلك سيطر 

ن السلطة  كذلك فإخرى،  والطوائف الأ  يتعامل مع الشعب العراقي بكل دموية وقسوة وتهميشالقوميات

ة في عهد الجمهوريات العراقية  ي دور في تلك الحقبة ب )المجلس الوطني( لم يكن لها أ التشريعية متمثل 

وإ والثالثة،  والثانية  التشريعيالأولى  السلطات  كانت  رئيس  نما  وهو  واحد  شخص  بيد  والتنفيذية  ة 

العربي البعث  في عهد حزب  الأ  الجمهورية، وخاصة  أن  إلا  وقياديه،   بعد سنة  الاشتراكي  تغير  مر 

الق2003) قبل  من  الدائم  العراق  دستور  تشكيل  تم  والأ( حيث  والكتل  العراق  في  الوطنية  حزاب  وى 

البرلما النظام  نها لم تأخذ شكلها الطبيعي  جية السلطة التنفيذية، إلا أني وازدوا السياسية، فاتبع الدستور 

ذلك المحاصصة الطائفية،  حزاب السياسية في الداخل العراقي وكرجية وتدخل الأنتيجة لتدخل القوى الخا

ذلك    فكانت وماتزال  قادرة على  مشلولة غير  البرلماني محاولات  النظام  تثبيت  الناحية  محاولات  من 

نشاء  كبيرة من القوانين التي نص على إصدارها الدستور ومنها إ   سن مجموعةعدم    العملية، فضلا عن

جلس الاتحاد الذي يمثله أعضاء من الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم،  م

إ  يجد  لم  التي سبق  ولكنه  للعوامل  نتيجة  العراق  البرلماني في  النظام  تثبيت  يتم  فلم  الواقع وجودا،  لى 

 كرها. ذ
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 الخاتمة 

خذت  أ النظام البرلماني في الدول التي  وتطور    المتعلقةبنشأةمور  لأتناولت هذه الدراسة المواضيع وا       

يضا السلطات التي يتكون منها هذا أ ت في النظام البرلماني، وتناولت  الفصل بين السلطا أ به، وكذلك مبد

( وما بعدها  وقد وصلت هذه  2003طبيعة النظام السياسي في دولة العراق قبل سنة )  فضلا عنالنظام 

 تي : أن الاستنتاجات والمقترحات وكما يالدراسة الى مجموعة م

 الاستنتاجات  

ن طريق الاقتراع  النواب ينتخبون عني من مجموعة من  تتكون السلطة التشريعية في النظام البرلما .1

 ممثلين عن الشعب الذي انتخبهم في السلطة التشريعية في الدولة.  الكي يكونو ؛ المباشر

ريخي بدل بالمجلس الخاص الذي كان يستشيره السلطة التشريعية تأسست استنادا إلى تطور تأن  إ  .2

ب النفوذ،  صحا له، وكذلك النبلاء وأ المستشارين  الملك في )انجلترا( والذي كان مكونا من مجموعة من

قاليم التابعة لحكم )انجلترا( في القرن الثالث عشر،  ومن ثم التحق بهم فارسان اثنان من كل إقليم من الأ

السلطة التشريعية في النظام    يصادق على قرارات الملك وكان نواةوبذلك تكون المجلس الكبير الذي كان  

 البرلماني.  

شراف والنبلاء في المجلس الكبير الذي كان يمثل السلطة بين طبقة الأ  ثارت خلافات وصراعات .3

دى ذلك الى تكوين ا يمثلون الشعب في الولايات، فأالتشريعية في ذلك الوقت وبين الفرسان الذين كانو

ن، و)مجلس النواب(  )مجلس اللوردات( وهم النبلاء والأشراف والأقطاعيومجلسين في )انجلترا( وهما 

 ات. ه الفرسان الممثلون عن الولايشكل  الذي

ن السلطة التنفيذية تطورت من العهد الملكي في انجلترا والتي كانت تنحصر فيه على )الملك(  إ  .4

له عند الشعب في )انجلترا( وكان لا  يصدر القوانين والقرارات بنفسه، إلا أنه كان يمثل إلآ والذي كان  

أ ي ال فعاله لا جنائيا ولا سياسيا،  تحمل مسؤولية  استعان  الذين  وبعد ذلك  المساعدين  ملك بمجموعة من 

الذي كان  ا صبحو أ  الوزراء  له وتكون مجلس  أمام    فيما بعد وزراء  مسؤولا مسؤولية جنائية وسياسية 

 يفته. بواجبات وظخلال  سياسيا فقط عن التقصير في أعماله والإ  صبح مسؤولا السلطة التشريعية ومن ثم أ 

التن تتبين   .5 البرلمانية بشكل واضح وجلي، سواء  فيذية في الأازدواجية السلطة  أكانت الدول  نظمة 

البرلمانالشعب أ جمهورية ينتخب فيها    ملكية بالوراثة أم  الجمهورية، ولا  رئيس    و الكتل السياسية في 

الم بالنسبة  لك مسؤولا لا مسؤولية سياسية ولا مسؤولية جنائية وكذل يكون  ك تكون صلاحياته رمزية 

شؤون  لإ تكدارة  الذي  الجمهورية  لرئيس  بالنسبة  الحال  كذلك  لها،  العامة  السياسة  وتنفيذ  ون الدولة 

 نظمة البرلمانية. صلاحياته محدودة ورمزية في الأ
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لمانية  ة في الدول البر ن التصرفات بالنسبة للسلطة التنفيذيوجه الاختلاف في تحمل المسؤولية ع .6

الذي   : جنائيا أمام المحاكم الوطنية استنادا إلى المبدأ ي؛ أ قضائياك لا يحاسب سياسية ولا  يكمن في المل 

؛ لأن الملك مفوض من عند الآلهة فهو لا يحاسب. أما رئيس الجمهورية في  كان موجودا في )انجلترا(

الأ عن  سياسية  محاسبة  يحاسب  لا  فإنة  البرلمانية  الدولةالأنظمة  في  التنفيذية  الصلاحيات  مور  لأن  ؛ 

 لى مجلس الوزراء ولكنه يحاسب جنائيا فيما يقترفه من جرائم جنائية. تنتقل إالتنفيذية 

ية في  المحاصصة الطائف  أمبد  اعتمدت  حزاب الساندة لهالأالكتل النيابية وا   أننجد في دولة العراق   .7

  ، هذا الامر  إلى(  2005صادر سنة )شارة الدستور الإ الرغم من عدم  على  توزيع المناصب في الدولة،  

لطة  عرفا معمولا به في تشكيل الحكومات التي تعاقبت على الس  صبحأينص عليها قانون، ولكنه  و لم  

 . لى عدم الاستقرار السياسي في العراق إ دى  أ مر الذي لأ( ا 2003في العراق بعد سنة )

 و النظام الوحدويأالشخص الواحد نظمة العراقية السابقة والتي كانت تتبع نظام حكم لأاعتمدت ا  .8

م  بعد دكتاتوريا بقدو  فيما  صبح هذا الحكمأ( و2003لى ما قبل سنة )إ سقوط الملكية في العراق  من بعد  

صبحت كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية في الدولة بيد شخص أحزب البعث العربي الاشتراكي، و

مور في  لأثر ذلك مسكت طائفة سنية زمام اأ ، وعلى واحد كان هو المتنفذ في كل شيء في دولة العراق

 . غلبية الشيعية وكذلك طمست حقوق وهوية القومية الكرديةلأا   قامت بتهميش العراق و 

خذ أالنظام البرلماني ي   أ مريكية على العراق،  وبدلأ( سيطرت الولايات المتحدة ا 2003سنة )  بعد .9

الدستور العراقي لسنة  ع  هدافه المنشودة في الاستقرار السياسي في العراق، وبعد وضأ مساره نحو حقيق  

في وضع هذا    ن الكتل العراقية لم تتفق كلها على هذا الدستور، فلم يشارك المكون السني إ( ف2005)

ن  إالسياسية على المشهد العراقي، ف حزابلأثير ا أنه نتيجة للمحاصصة الطائفية وتأالدستور،  ما يلاحظ  

نص عليها هذا  ة وسن الكثير من القوانين التي  ممهتطع الاتفاق على المسائل ال السلطة التشريعية لم تس

 حزاب السياسية و الكتل البرلمانية. لأكل نظرا للاختلافات بين ا يش  ون مجلس الاتحاد لم أ الدستور، كما 

(  من رئيس الجمهورية  2005لى دستوره الدائم لسنة )إلسلطة التنفيذية العراق استنادا  تكونت ا  .10

ال   زالماتانت ووك التي يبعث بها صلاحياته رمزية لا تتعدى  بعض البروتوكولات  رئاسية، والرسائل 

ن مجلس الوزراء  أ عماله التنفيذية، وأ س الجمهورية لا يحاسب سياسيا عن  ن رئي أ لى السلطة التشريعية، و إ 

للدولة، وكذلك  هو الذي يقوم بتنفي العامة  السياسة  الدولة و يحاسب سياسيا اما إ ذ  م السلطة  دارة شؤون 

ن مجلس  إ ونظرا لوجود المحاصصة الطائفية فالتشريعية عن التقصير، الا ان الواقع السياسي في العراق  

 . كمل وكذلك الحال بالنسبة  لرئيس الجمهوريةلأ الوزراء لم يستطع القيام  بمهامه على الوجه ا 
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 : المقترحات

ما بينها،  نظمة البرلمانية التعاون في  لأي ا والتنفيذية فالتاكيد على التوازن بين السلطتين التشريعية   .1

خرى،  لأحدى السلطتين على السلطة  اإ خذت بالنظام البرلماني فلا يمكن تغليب  أوفي دوله العراق التي 

 . في العراق السياسةالعامةللدولةجل تنفيذ  أ نما يجب التعاون فيما بينها من إ و

التعاون مع ن يكون اقتراح تعديل الدستور في العراق  من خلال رئيس الجمهورية بأ فضل لأمن ا  .2

مجلس الوزراء فقط  ب صلاحية ذلك من مجلس النواب، بدلا من حصر عضاء أ مجلس الوزراء و خمسة  

 .( 2005مجلس النواب كما هو عليه الحال في دستور دولة العراق لسنة )   من  عضاءأ   ةلى خمسإبالاضافة  

تشكيل    بخصوص(    2005( من دستور دولة العراق الاتحادية نتائج لسنة )65المادة )  تفعيل نص .3

الاتحاد يمثل  أ   ؛ مجلس  المجلس  هذا  المركزي  عضاءً أ ن  الحكومة  وكذلك  ةمن  ا أ ،  من  قاليم  لأعضاء 

  وفي الدول الفيدرالية  ن شكل الدولة في العراق  هو فدرالي اتحادي،لأ  ؛ قليمإوالمحافظات غير المرتبطة ب

 . التي تخص مصلحة البلاد مهمةرارات ال قاليم في القلأشراك ا إ لابد من  

ن  أ س الجمهورية في دولة العراق يجب  الاستقلالية بالنسبة لرئيس الجمهورية، فرئي   أ تطبيق مبد .4

ا  عن  مستقلا  من  حزلأيكون  الانتخابات  في  تشارك  التي  اأ اب  الكتل  تكوين  ورئيس  جل  لبرلمانية، 

ليه، وبما  إي يتخذها تتبع الحزب الذي ينتمي  لا كانت القرارات التإن يكون مستقلا وأ الجمهورية يجب  

الجمهأ    ن يكون رئيسأ   يجب  ولىأ نه من باب  إلذلك ف  ؛ورية هو حامي الدستور والضامن لهن رئيس 

 . وغير مرتبط بجهة معينة هالا لحزب معين أو جهة بعين كملهاأالجمهورية رئيسا لدولة العراق ب

تقد .5 والعمل على  الدستور  احترام  ا كفالة  هذا  من  تعزز  التي  الضمانات  من  ملأيم  احترام أ ر    جل 

 . ليها الدستور العراقي في موادهإالقواعد الدستورية، والتي تطرق 

ها،  دئ الديمقراطية عليوتغليب المبا  ، المحاصصة الطائفية والتدخلات الحزبية   ألابتعاد عن مبدا  .6

ا  الدولة العراقية  أ ن يكون مبدأ يمان بالمناهج الوطنية على  لإوضرورة     ؛ المواطنة هو منهج الحياة في 

لى الشلل  إ دت أ فية و المحاصصات الحزبية، والتي  من ويلات الطائ  اً كثيرمن    ي انعالشعب العراقي    لأن

 . في الكثير من مفاصل الدولة 

و  أ و العقائدية  أ و الطائفية أ بعيدا عن تاثير المصالح الحزبية  تفعيل دور السلطة التشريعية الرقابي  .7

ن الحكومه  إيعية من القيام بدوره الرقابي، فو السلطة التشرأ رلمان  ذا لم يتمكن هذا البإالشخصية الضيقة، ف

غفالها  أو إ   ضعف الرقابة البرلمانية  يفلتوا من دائرة العقاب بمجرد  ن  أ عضاء مجلس النواب من السهل  أ و  أ 

 عنهم.
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بمجلس  الوزراء فقط، دون الحاجة  لى عقد جلسة طارئة لمعالجة حالات الطوارئ  إ  حصر الدعوة  .8

لعامة  بتنفيذ السياسة ا   ينع  ن مجلس الوزراء هو وحده الم  لأ   ؛ مرلأبقيه مفاصل الدولة في هذا ا   شراك إلى  إ 

( من دستور دولة العراق الاتحادية  58مة البلاد حيث نصت المادة ) من وسلاأ للدولة، وكذلك الحفاظ على  

الحق لرئيس   ان يكون هذا  النواب، وهذا  أ   ة الدولة ورئيس مجلس الوزراء وخمسعلى  عضاء مجلس 

 . الامر لا يتلائم  مع سرعة الاجراءات التي يجب ان تتخذ في حالات الطوارئ

اختيار منصب رئيس مجلس الوزراء في دولة العراق،   في المحاصصة    سلوب أ عدم الاعتماد على    .9

لية والخبرة  ن يكون رئيس مجلس الوزراء من ذوي الشهادات العاأ كومة الكفاءات، و بل التركيز على ح

عمال التنفيذية في الدولة  لأنه المسؤول سياسيا عن ا لأ  ؛دارية والتنفيذية في الدولة لإوالدراية بالامور ا 

 . والصعبة  ةفي ظل ظروف العراق الراهن أمن الدولة وسلامتها وحمايتها؛ ع على عاتقه قيوكذلك 

شخاص الذين لأفي دولة العراق الاتحادية من ا   عضاء مجلس النوابأ ن يكون اختيار  أ   فضل لأمن ا  .10

ن يكونوا على  أ ، و والمشهود لهم  ، والذين يتمتعون بسمعة طيبة ومن ذوي الخبرة  يحملون الشهادات العليا 

عضاء  أ ن يكون  أ فضل  لأمن ا   علم ودراية بطبيعة عمل السلطة التشريعية وبتشريع القوانين وسنها، و

غلبهم من خريجي كليات القانون والعلوم السياسية، وذلك لدرايتهم وعلمهم بامور  أ السلطة التشريعية في 

 .. .التشريع
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لجزائري،  مزياتي حميد،  واقع الازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري ا .7

 . 2011رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 : جنبيةرابعا : الكتب الأ

1. Jean GICQUEL et André HAURIOU, Droit constitutionnel et institution 

politique, EDITION Montchrestien, Paris, 1985, p.509.  

2. Le parlement se compose de l’assemblée nationale (577député) et du 

séant (321séanteurs), Pierre PACTET, constitution politique, droit 

constitutionnel, 2ème EDITION, Armand colin, 2001, p454.   

 : نظمةخامسا : الدساتير والقوانين والأ

 . 1789لسنة  الأمركية دستور الولايات المتحدة  .1

 . 1956دستور فرنسا لسنة  .2

 . 2005دستور دولة العراق الاتحادبة لسنة  .3

 . 2004( لسنة 1قانون السلامة الوطنية رقم )  .4
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 : الدوريات العلميةسادسا : 

ول  لأالبرلماني، المؤتمر العلمي ا أثر النظام الأنتخابي على الأداء   ،. عبيد قاسم محمد د .1

 . 2010/ 4/ 3- 2العراق ،  – ربيل أ ة العليا المستقلة للانتخابات ،  للمفوضي

العلاقة بين السلطات الثلاثة والدستور العراقي، مجلة العلوم السياسية،    ،د. هادي رياض عزيز   .2

 . 6/2006، 33، العدد 17جامعة بغداد، السنة  

،  2003ي العراق بعد عام ثر الدولة الريعية على الخيار الديمقراطي فأ حمد عبدالجبار،  أ عبدالله  .3

 . 2015جامعة بغداد،  – (، كلية العلوم السياسية 50مجلة العلوم السياسية، العدد )

(، المنشور في  2005( لسنة )1( من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم )17المادة ) .4

 (.    2005ايار) 2 ربعون، لأ(، السنة السادسة وا 3997العدد )، العراق جريدة الوقائع القانونية 

محمد سعد، إشكالية الديمقراطية التوافقية وإنعكاساتها على التجربة العراقية، مركز المستنصرية   .5

 . 2009/ 9،  37للدراسات العربية والدولية، العدد 
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